
اســتقلالية وحياديــة ونزاهــة محكمــة العــدل العليــا فــي معالجتها 

للطعــون المقدمــة لهــا فــي الفترة مــا بيــن )2019-2015(



اســتقلالية وحياديــة ونزاهــة محكمــة العــدل العليــا فــي 
بيــن  الفتــرة مــا  المقدمــة لهــا فــي  معالجتهــا للطعــون 

)2019-2015(



يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحثــن د. أشــرف صيــام، وعبيــر جــرادات، لإعدادهمــا هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي 
الشــعيبي وفريــق أمــان، لإشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم لــه.

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
في حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2020. اســتقلالية 
وحياديــة ونزاهــة محكمــة العــدل العليــا في معالجتهــا للطعــون المقدمــة لهــا في الفتــرة مــا بــن )2015-2019(. رام الله- فلســطين.

إن الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً في التحقــق مــن المعلومــات الــواردة في هــذا التقريــر، ولا يتحمــل 
أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.
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استقلالية وحيادية ونزاهة محكمة العدل العليا

مقدمة: 

يعــد مبــدأ الفصــل بــن الســلطات إحــدى أهــم الركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا الدولــة الديمقراطيــة، إذ يتمثــل ذلــك المبــدأ 
ــون، تحقيقــاً  ــة( بمهامهــا المكلفــة بهــا وفقــاً لنــص القان ــة، والتشــريعية، والقضائي ــام كل مــن الســلطات الثــاث: )التنفيذي في قي
للصالــح العــام، وأنــه لا يمكــن فصــل تلــك الوظائــف بعضهــا عــن بعــض بصــورة مطلقــة، نتيجــة لوحــدة الغــرض منهــا، المتمثــل في 
خدمــة المواطنــن، الــذي يظهــر التداخــل فيمــا بــن تلــك المهــام والاختصاصــات،  بمعنــى أنــه لا يتــم منــح أي منهــا ســلطة مطلقــة.
وتمثــل محكمــة العــدل العليــا في فلســطين  - كجــزء مــن المحكمــة العليــا - أحــد قطاعــات الســلطة القضائيــة التــي تتولــى بدورهــا 
مراقبــة مشــروعية قــرارات الإدارة العامــة والحكــم بشــأنها، مــا يجعلهــا تســاهم بصــورة كبيــرة في ضمــان تطبيــق الســلطة 
ــة، تم  ــدول الديمقراطي ــن ال ــد م ــة أخــرى، وفي العدي ــات مــن جه ــوق والحري ــة الحق ــة، وحماي ــون مــن جه ــص القان ــة لن التنفيذي
تشــكيل محاكــم إداريــة متخصصــة للقيــام بهــذا الــدور، التــي عــادة مــا يتــم تشــكيلها علــى درجتــن، للســماح باســتئناف أحــكام 

الدرجــة الأولــى وإعــادة النظــر فيهــا. 
ولكــي تتمكــن المحكمــة مــن القيــام بالــدور المنــوط بهــا علــى أكمــل وجــه، فإنــه لا بــد مــن وجــود مرتكــزات عــدة تحقــق الاســتقلالية 
والنزاهــة والحيــاد والفاعليــة في عمــل المحكمــة وقضاتهــا، وتضمــن صحــة القــرارات والأحــكام الصادرة عنها وســامتها القانونية، 
ــادة ثقــة المجتمــع بقضــاء المحكمــة، لا ســيما أنهــا المــاذ الأخيــر للمواطــن للطعــن  بمــا يعــزز معــه تحقيــق الأمــن القضائــي وزي

بقــرارات الإدارة والوصــول للعدالــة.
يســتهدف هــذا التقريــر فحــص نظــام النزاهــة في عمــل محكمــة العــدل العليــا في الضفــة الغربيــة، بالتركيــز علــى مؤشــرات 
الحياديــة والاســتقلالية والنزاهــة في عملهــا بشــكل عــام، وفي الفصــل في الطعــون المقدمــة علــى القــرارات الإداريــة المتعلقــة 
بالقضايــا الجماعيــة منــذ بدايــة العــام 2015 وحتــى نهايــة العــام 2019، التــي كان مــن ضمنهــا: قطــع رواتــب الموظفــن، وقطــع 

ــي. ــات، والحــق في الإضــراب النقاب ــر، والحــق في تشــكيل النقاب ــى التقاعــد المبك ــة إل ــب الأســرى، والإحال روات

ــا  ــدل العلي ــي تحكــم عمــل محكمــة الع ــة والتشــريعية الت ــة القانوني ــة محــاور: البيئ ــى أربع ــر إل ــع تقســيم هــذا التقري ــه، وق وعلي
ــا الفلســطينية  ــة والشــفافية في عمــل محكمــة العــدل العلي ــة الاســتقلالية والنزاهــة والحيادي الفلســطينية )المحــور الأول(، وبيئ
)المحــور الثانــي(، وفاعليــة محكمــة العــدل العليــا في الفصــل في الطعــون المقدمــة إليهــا في القضايــا الجماعيــة 2015-2019 حصــر 

القضايــا وتحليلهــا )المحــور الثالــث(، والاســتنتاجات والتوصيــات )المحــور الرابــع(.

لتحقيق هذا الهدف، سيتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في كتابة التقرير، باستخدام عدة أدوات أبرزها:
• التحليل النقدي لأحكام محكمة العدل العليا في القضايا الجماعية خلال الفترة التي يغطيها التقرير )2019-2015(.	
• مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بواقع محكمة العدل العليا الفلسطينية والقضاء الإداري.	
• مراجعة التقارير المتعلقة بنظام النزاهة الوطني لفلسطين بشكل عام والسلطة القضائية بشكل خاص.	
• إجــراء المقابــات الفرديــة مــع مســؤولين في المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية والجهــات الفلســطينية ذات العلاقــة، ثــم 	

تحليــل مخرجــات تلــك المعلومــات والبيانــات والوقائــع لاســتخلاص مــدى التــزام المحكمــة بالضوابــط والمبــادئ ذات العلاقــة 
بالاســتقلالية والنزاهــة والحيــاد والشــفافية والفاعليــة، وتحديــد التحديــات التــي تعيــق ذلــك.

أيمن، يوسف، وعمر، رحال، »الفصل بين السلطات وسيادة القانون في النظام الديمقراطي«، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية »شمس«، رام الله، 2010، ص24.

من الدول التي تأخذ بنظام التقاضي على درجتين في المجال الإداري على سبيل المثال: فرنسا، ومصر، والأردن، والجزائر.
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المحور الأول: البيئة القانونية والتشريعية التي تحكم عمل محكمة العدل العليا الفلسطينية 

ورثــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، عنــد قدومهــا للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، التنظيــم القانونــي للقضــاء الإداري وفــق مــا 
كان ســارياً خــال فتــرة الاحتــال الإســرائيلي لهمــا، حيــث كانــت محكمــة الاســتئناف في الضفــة الغربيــة تنعقــد بصفتهــا محكمــة 
عــدل عليــا، بينمــا في قطــاع غــزة كانــت المحكمــة العليــا تنعقــد بصفتهــا محكمــة عــدل عليــا وفقــاً للقوانــن التــي كانــت ســارية 
زمــن الانتــداب البريطانــي، حتــى أصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية »قانــون رقــم )2( لعــام 1994« بشــأن مــدّ ولايــة 
المحكمــة العليــا بغــزة، حيــث بموجــب هــذا القانــون أصبحــت ولايــة المحكمــة العليــا تشــمل الضفــة الغربيــة إلــى جانــب قطــاع غــزّة، 

أي أصبحــت المحكمــة العليــا تنظــر في النزاعــات ذات الطابــع الإداري، ســواء في الضفــة الغربيــة أو في قطــاع غــزة.
ولــم يصــدر قانــون واحــد موحّــد بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يضــمّ كافّــة الأحــكام والقواعــد المتعلقــة بالقضــاء الإداري، وإنمــا 
صــدرت أربعــة قوانــن موحّــدة بــن الضّفــة الغربيّــة وقطــاع غــزة، تضمنــت أحكامــاً تتعلّــق بمحكمــة العــدل العليــا الفلســطينّية، 
هــي: قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001، وقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم )2( لســنة 2001، 
ــون الأساســي الفلســطيني لســنة 2002 والمعــدل ســنة 2003، وذلــك  ــة رقــم )1( لســنة 2002، والقان ــون السّــلطة القضائي وقان

علــى النحــو التالــي:

أ‌- قانون تشكيل المحاكم النظامية
بصــدور قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001، أصبحــت المحكمــة العليــا بصفتهــا محكمــة العــدل العليــا -ســواء 
الموجــودة في الضفــة الغربيــة أو في قطــاع غــزة- تطبّــق الصّلاحيــات الممنوحــة لهــا بموجــب هــذا القانــون، وبالتالــي، جــرى توحيــد 

الاختصاصــات بينهما.
تضمن هذا القانون خمس مواد حول محكمة العدل العليا، وهي:

• المــادة )23(، التّــي اعتبــرت أن محكمــة العــدل العليــا هــي أحــد مكونــات المحكمــة العليــا، حيــث جــاء فيهــا: »تتكــون المحكمــة 	
العليــا مــن: 1. محكمــة النقــض. 2. محكمــة العــدل العليــا«.

• المــادة )32(، التــي تناولــت هيئــة وتشــكيل محكمــة العــدل العليــا، حيــث جــاء فيهــا: »تنعقــد محكمــة العــدل العليــا مــن رئيــس 	
المحكمــة العليــا وقاضيــن علــى الأقــل، وعنــد غيــاب الرئيــس، يــرأس المحكمــة أقــدم نوابــه، فالقاضــي الأقــدم في هيئــة 

المحكمــة«.
• المــادة )33(، التــي ذكــرت اختصاصــات محكمــة العــدل العليــا، حيــث جــاء فيهــا: »تختــص محكمــة العــدل العليــا بالنظــر فيمــا 	

: يلي
	1 الطعون الخاصة بالانتخابات..
	2 الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن بإلغــاء اللوائــح أو الأنظمــة أو القــرارات الإداريــة النهائيــة الماســة بالأشــخاص أو الأمــوال .

الصــادرة عــن أشــخاص القانــون العــام، بمــا في ذلــك النقابــات المهنيــة.
	3 الطلبــات التــي هــي مــن نــوع المعارضــة في الحبــس التــي يطلــب فيهــا إصــدار أوامــر الإفــراج عــن الأشــخاص الموقوفــن بوجــه .

غيــر مشــروع.

وقعت الاستفادة في هذه الجزئية من أشرف، صيام، »رقابة محكمة العدل العليا على اللوائح الإدارية في القانون الفلسطيني«، أطروحة  دكتوراة في القانون العام، جامعة 
تونس المنار، 2017-2018 )غير منشورة(، ص21-17.

وقع تعديل المادة )2/33( من قانون تشكيل المحاكم النظامية بموجب المادة )4( من القرار بقانون رقم )15( لسنة 2014 بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001، حيث 
أصبحت بهذه الصيغة: »تعُدل الفقرة )2( من المادة )33( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: »الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية 

الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما فيها النقابات المهنية، ومؤسسات التعليم العالي، والاتحادات المسجلة حسب الأصول، والجمعيات ذات النفع العام«.
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ب‌- قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
أفــرد المشــرع الفلســطيني البــاب الرابــع عشــر مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة لعــام 2001 )مــن المــادة 283 إلــى 
المــادة 291(؛ لبيــان الأصــول أو الإجــراءات المتبعــة أمــام محكمــة العــدل العليــا، وبالتالــي، فــإن الأحــكام الــواردة في هــذا البــاب، 
تعتبــر بمثابــة القواعــد القانونيــة الإجرائيــة، التــي يجــب أن تطبــق علــى المنازعــات الإداريــة، مــع ضــرورة الأخــذ بعــن الاعتبــار، 
أنــه في حــال قصــور هــذه القواعــد عــن معالجــة مســألة مــن مســائل الأصــول المتبعــة أمــام محكمــة العــدل العليــا، فــإن للمحكمــة 
أن تأخــذ مــن القواعــد المنصــوص عليهــا في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، بمــا يتناســب مــع طبيعــة دعــوى الإلغــاء 
الإداريــة، آخــذة بالحســبان أن ذلــك القانــون )أي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة(، قــد أفــرد بابــاً كامــاً لإجــراءات 

التقاضــي أمــام محكمــة العــدل العليــا.

• ــون 	 ــات والطع ــا: »يشــترط في الطلب ــث جــاء فيه ــا، حي ــدل العلي ــة الع ــام محكم ــن أم ــي أوردت أســباب الطع ــادة )34(، الت الم
ــون أن يكــون ســبب الطعــن  ــواردة في المــادة )33( مــن هــذا القان ــات ال ــا مــن الأفــراد أو الهيئ المرفوعــة لمحكمــة العــدل العلي
متعلقــاً بواحــد وأكثــر ممــا يلــي: 1. الاختصــاص. 2. وجــود عيــب في الشــكل. 3. مخالفــة القوانــن أو اللوائــح أو الخطــأ في 

ــون«. ــى الوجــه المبــن في القان تطبيقهــا أو تأويلهــا. 4. التعســف أو الانحــراف في اســتعمال الســلطة عل
• المــادة )37(، التــي بيّنــت أن المحكمــة العليــا تمــارس مهــام محكمــة العــدل العليــا لحــن تشــكيلها، حيــث جــاء فيهــا: »تتولــى 	

المحكمــة العليــا مؤقتــاً كل المهــام المســندة للمحاكــم الإداريــة والمحكمــة الدســتورية العليــا لحــن تشــكيلها بقانــون، مــا لــم تكــن 
داخلــة في اختصــاص جهــة قضائيــة أخــرى وفقــاً للقوانــن النافــذة«.

ــى  ــة إل ــات أو النقــل أو الإحال ــة أو العــاوات أو المرتب ــة مــن حيــث التعيــن أو الترقي المنازعــات المتعلقــة بالوظائــف العمومي 	.4
المعــاش أو التأديــب أو الاســتيداع أو الفصــل، وســائر مــا يتعلــق بالأعمــال الوظيفيــة.

رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها. 	.5
6.	 سائر المنازعات الإدارية.

المســائل التــي ليســت قضايــا أو محاكمــات، بــل مجــرد عرائــض أو اســتدعاءات خارجــة عــن صلاحيــة أي محكمــة تســتوجب  	.7
الضــرورة الفصــل فيهــا تحقيقــاً للعدالــة.

أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون«.  	.8

ت‌- قانون السلطة القضائية
تضمن هذا القانون مادتين حول محكمة العدل العليا، هما:

• المــادة )6(، التــي تذكــر بشــكل أوضــح أنــواع المحاكــم الفلســطينية، ومنهــا محكمــة العــدل العليــا، إذ جــاء فيهــا: »تتكــون 	
»المحاكــم الفلســطينية مــن: 

أولاً: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون.

ثانياً: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون.
ثالثاً: المحاكم النظامية، وتتكون من: 

	1 المحكمة العليا وتتكون من:.
      أ- محكمة النقض.

      ب- محكمة العدل العليا.
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محاكم الاستئناف. 	.2
محاكم البداية. 	.3
محاكم الصلح. 	.4

• المادة )83(، وتماثل المادة 37 من قانون تشكيل المحاكم النظامية المذكورة سابقاً.	

ث‌- القانون الأساسي المعدل لسنة 2003
تضمن هذا القانون مادتين حول محكمة العدل العليا، هما:

• ــة للنظــر في 	 ــم إداري ــون إنشــاء محاك ــا »يجــوز بقان ــث جــاء فيه ــة، حي ــم إداري ــي تتحــدث عــن إنشــاء محاك ــادة )102(، الت الم
المنازعــات الإداريــة والدعــاوى التأديبيــة، ويحــدد القانــون اختصاصاتهــا الأخــرى، والإجــراءات التــي تتبــع أمامهــا«.

• المــادة )104(، وهــي تماثــل المــادة 37 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة، والمــادة 83 مــن قانــون الســلطة القضائيــة المشــار 	
ــة والمحكمــة الدســتورية  ــم الإداري ــام المســندة للمحاك ــاً كل المه ــا مؤقت ــى المحكمــة العلي ــا: »تتول ــث جــاء فيه ــاً، حي إليهمــا آنف

العليــا، مــا لــم تكــن داخلــة في اختصــاص جهــة قضائيــة أخــرى وفقــاً للقوانــن النافــذة«.
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المحــور الثانــي: بيئــة الاســتقلالية والنزاهــة والحياديــة والشــفافية في عمــل محكمــة العــدل العليــا 
الفلســطينية

أولًا: الاستقلالية 
	1 التعيين والترقية .

وفقــاً لنصــوص القانــون، فــإن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى يعــن بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنــاء علــى 
تنســيب مجلــس القضــاء الأعلــى،  أي أن الاختيــار يتــم مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى، وأن مرســوم التعيــن يصــدر مــن قبــل 
رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. وهــذا الالتبــاس في دور الســيد الرئيــس )رئيــس الســلطة التنفيذيــة( خلــق مشــكلات علــى 
ــى،  ــس القضــاء الأعل ــى مجل ــة عل ــزة الســلطة التنفيذي ــي تمارســها أجه ــط الت ــع، أبرزهــا محــاولات التدخــل والضغ أرض الواق
خاصــة أن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، وفقــاً للقانــون، هــو ذاتــه رئيــس المحكمــة العليــا،  الأمــر الــذي يفســح المجــال للتدخــل 
ــه لا يوجــد أي  ــي، فإن ــع الحال ــن. وبتقييــم الواق ــرار التعي ــة إصــدار ق ــل جه ــن قب ــر في اســتقلاليته م ــل القضــاء والتأثي في عم
توجــه للفصــل بــن منصــب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى ورئيــس المحكمــة العليــا بمبــرر تجنــب حــدوث التنــازع بــن المنصبــن 
ــو شــرار رئيــس مجلــس القضــاء  ــه ســعادة المستشــار عيســى أب والاختصاصــات الممنوحــة لــكل منهمــا، وذلــك وفقــاً لمــا صــرح ب
الأعلــى الانتقالــي.  وبالتالــي، هنــاك ثغــرة قانونيــة تفتــح المجــال للتدخــل وممارســة الضغــط علــى رئيــس المحكمــة العليــا، وتقتضــي 
التعديــل في نصــوص القانــون ليصبــح تعيــن رئيــس المحكمــة العليــا بصــورة أكثــر اســتقلالية وبعــداً عــن الســلطة التنفيذيــة، خاصــة 

في ظــل عــدم إمكانيــة الفصــل بــن رئاســة مجلــس القضــاء الأعلــى والمحكمــة العليــا.
مــن جهــة أخــرى، فإنــه لا توجــد في أحــكام القانــون نصــوص خاصــة بتعيــن وترقيــة قضــاة المحكمــة العليــا، وإنمــا يتــم تعيينهــم 
في القضــاء وفقــاً للنصــوص العامــة التــي تحكــم تعيــن القضــاة النظاميــن، كمــا تتــم ترقيتهــم تلقائيّــاً بتوافــر الشــروط المحــددة 
للترقيــة حســب المــدة والأقدميــة،  وبالتالــي، فــإن قضــاة محكمــة العــدل العليــا يتولــون الفصــل في الطعــون الإداريــة مباشــرة بعدمــا 
ــل  ــب وتأهي ــل أي برامــج تدري ــة، ولا توجــد في المقاب ــة والجزائي ــم الســابقة ينظــرون في الدعــاوى المدني ــوا طــوال مــدة عمله كان
لقضــاة محكمــة العــدل العليــا مــن أجــل التعامــل مــع الدعــاوى والطعــون الإداريــة، وهــو مــا ورد علــى لســان رئيــس مجلــس القضــاء 
الأعلــى الانتقالــي، حيــث ينظــر المجلــس لهــذه المســألة علــى أنهــا طبيعيــة ولا تثيــر خلافــاً أو إشــكاليات حــول مــدى خبــرة القاضــي 
ــة بالمســائل  ــة والتعامــل مــع النصــوص ذات الصل ــة بإجــراءات الدعــوى الإداري ــه الكافي ــة ومعرفت في الفصــل في الطعــون الإداري
الإداريــة، وذلــك بحجــة تشــابه إجــراءات التقاضــي، بغــض النظــر عــن طبيعــة الدعــوى، ســواء أكانــت مدنيــة أم إداريــة، وأن التعامــل 
مــع النصــوص القانونيــة، مهمــا كانــت، هــو أمــر غايــة في السلاســة بالنســبة لقاضــي المحكمــة العليــا الــذي دأب علــى هــذا الأمــر 

لســنوات عديــدة. 

كرس المشرع الفلسطيني مبدأ استقلال القضاء والقاضي بمقتضى أحكام القانون الأساسي المعدل الفلسطيني لسنة 2003 )مثل المواد -97 100 منه(، والأمر الذي 
تأكد من خلال نصوص قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 )مثل المادة 1 و2...(. 

المادة )18( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة )2002(، المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية العدد )40(، بتاريخ 2002/5/18.
المادة )37( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة )2002( المذكور سابقاً.

مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.
راجع في ذلك المادتين )18، 20( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة )2002( المذكور سابقاً.

مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.

ــة  ــي تشــتكي مــن قل ــة الت ــد مــن المحامــن والمؤسســات القانوني ــاك العدي ــك، إذ إن هن ــر ذل ــى غي ــي يشــير إل إلا أن الواقــع العمل
الخبــرة لــدى بعــض قضــاة محكمــة العــدل العليــا في التعامــل مــع الطعــون الإداريــة، خاصــة في الفتــرة بــن )2019-2015(، 
حيــث صــرح بعــض المحامــن أنهــم واجهــوا عــدة مشــكلات في قضاياهــم المرفوعــة أمــام المحكمــة، ســواء مــن حيــث عــدم مراعــاة 
الإجــراءات القانونيــة بصــورة ســليمة، أو إطالــة أمــد التقاضــي بتأجيــل الفصــل في الدعــوى لعــدة مــرات دون ســبب قانونــي، أو 

حتــى مــن خــال التناقــض في القــرارات الصــادرة عــن ذات الهيئــة وفي نفــس الظــروف. 

تجدر الإشارة إلى أن غالبية الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات في هذا التقرير، قد صرحوا بذلك. مثل المحامين الأساتذة: محمد لافي، وداوود درعاوي، وغاندي الربعي، وفراس كراجة.
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ــل كافٍ لقضــاة المحاكــم بصــورة عامــة، وذلــك نتيجــة لعــدم نجــاح  وتقــر الجهــات المســؤولة بدورهــا بعــدم وجــود تدريــب وتأهي
المعهــد القضائــي الفلســطيني بالقيــام بهــذه المهمــة. ويــرى ســعادة رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي المستشــار عيســى أبــو 
شــرار أن الســبب يعــود لتبعيــة المعهــد القضائــي الفلســطيني للســلطة التنفيذيــة بصــورة كبيــرة، وعــدم الاســتجابة لمطالــب مجلــس 

القضــاء الأعلــى بــأن يصبــح ذلــك المعهــد تابعــاً لمجلــس القضــاء الأعلــى فقــط. 

الاستقلال المالي والإداري للمحكمة  	.2
علــى الرغــم مــن نــص قانــون الســلطة القضائيــة علــى وجــوب أن تنفــرد موازنــة الســلطة القضائيــة عــن بقيــة فصــول الموازنــة 
ــة الســنوية  ــة العام ــن الموازن ــر كفصــل مســتقل ضم ــا الخاصــة، تظه ــة موازنته ــون للســلطة القضائي ــا: )تك ــك بقوله ــة وذل العام
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية( ، إلا أنــه وفي الواقــع العملــي ووفقــاً لمــا صــرح بــه رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، فــإن 
هــذا الفصــل فصــل نظــري ظاهــري فقــط، وإن موازنــة وأمــوال الســلطة القضائيــة هــي في الواقــع تابعــة وبشــكل واضــح للســلطة 
التنفيذيــة ، فــا يوجــد للســلطة القضائيــة نظــام مالــي خــاص معتمــد ومنشــور وفــق الأصــول، بمعنــى أنــه لا يوجــد اســتقلال مالــي 
للســلطة القضائيــة بصفــة عامــة،  الأمــر الــذي يفســح المجــال بــدوره للتدخــل في عمــل القضــاء بصــورة عامــة، وقضــاء محكمــة 

العــدل العليــا بصــورة خاصــة، نظــراً لاتصــال الطعــون التــي تنظرهــا بــالإدارة العامــة.
ــة  ــم مــن أي ــى عمــل المحاك ــة عل ــة خارجي ــة رقاب ــى أي ــس القضــاء الأعل ــا بشــأن الاســتقلال الإداري للمحكمــة، فيرفــض مجل أم
جهــة كانــت، ويعــد ذلــك مساســاً باســتقلال القضــاء، فمثــاً، لا يســمح مجلــس القضــاء الأعلــى لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 
بالرقابــة علــى الشــؤون الإداريــة المتعلقــة بعمــل المحاكــم، بمــا فيهــا محكمــة العــدل العليــا، فــا تتــاح عمليّــاً للديــوان الرقابــة علــى 
إجــراءات تســجيل الدعــاوى، وقيدهــا، وإحالتهــا للمحكمــة، ومتابعــة إجــراءات إدارة الدعــوى مــن قبــل المحكمــة، ومــدى تدريــب 
القضــاة وتأهيلهــم، وتوافــر قواعــد كافيــة تحكــم عملهــم وســلوكهم. ويرجــع الســبب في ذلــك لاختــاف وجهــات النظــر بــن مجلــس 
القضــاء الأعلــى وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة؛ ففــي الوقــت الــذي يعتبــر فيــه الديــوان أن المســائل المذكــورة هــي مــن قبيــل 
الأمــور الإداريــة البحتــة التــي يســمح لــه بالرقابــة عليهــا، وهــو مــا بينــه الســيد جفــال خليــل جفــال المديــر العــام لديــوان الرقابــة 
الماليــة والإداريــة،  يــرى المجلــس أن كل مــا يتصــل بعمــل المحاكــم هــو مــن قبيــل المســائل القضائيــة التــي لا تجــوز الرقابــة عليهــا 
مــن قبــل أيــة جهــة خارجيــة، وإنمــا يمكــن للديــوان الرقابــة فقــط علــى الشــؤون الماليــة للســلطة القضائيــة، وهــو مــا بينــه رئيــس 

مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي. 

مقابلة مع السيد جفال خليل، المدير العام لديوان الرقابة المالية والإدارية، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 12:30 مساءً.

المادة )1/3( من قانون السلطة القضائية المذكور سابقاً.
مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.

مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.

مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.
مقابلة عبر الهاتف مع الأستاذ شريف القواسمي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية لمجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد الموافق 2020/12/6، الساعة 2:50 مساءً. للمزيد حول 

الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات العامة الفلسطينية، يرُاجع عزيز كايد، تقرير الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات العامة الفلسطينية المفهوم والممارسة، الائتلاف من أجل 
النزاهة والمساءلة )أمان(، سلسلة تقارير 76، كانون الأول 2013. 

ثانياً: الحيادية
في الفتــرة بــن عامــي )2015-2019(، لــم تكــن هنــاك إلا هيئــة قضائيــة واحــدة تنظــر الدعــاوى والطعــون المرفوعــة لمحكمــة العــدل 
العليــا. ويرجــع رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي الســبب في ذلــك لعــدم وجــود عــدد كبيــر مــن القضايــا المطروحــة أمــام 
المحكمــة، إضافــة إلــى أن ظــروف العمــل القضائــي وأعــداد القضــاة لا تســمح بوجــود أكثــر مــن هيئــة في محكمــة العــدل العليــا،  
فيمــا يــرى بعــض رجــال القانــون والمؤسســات المعنيــة، ومنهــم الأســتاذ المحامــي فــراس كراجــة، أنــه في حــال تعــدد الهيئــات داخــل 
ــم القضــاة  ــه أن يعل ــن مع ــات المحكمــة لا يمك ــى هيئ ــع الدعــاوى عل ــد في توزي ــد مــن اشــتراط وجــود نظــام محاي ــة؛ لا ب المحكم
ــي ســوف تنظــر  ــة الت ــة الهيئ ــم، كمــا لا يمكــن للمتقاضــن أيضــاً معرف ــي ســوف تنظــر مــن قبله وبصــورة مســبقة الدعــاوى الت

الدعــوى قبــل إحالتهــا للهيئــة.  

مقابلة مع الأستاذ المحامي فراس كراجة، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 4 مساءً.
مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.
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وفي هــذا الجانــب، يؤكــد رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي ســعادة المستشــار عيســى أبــو شــرار أنــه وفي جميــع الأحــوال، 
وبصفــة خاصــة في حــال تعــدد الهيئــات، يوجــد نظــام محايــد في توزيــع الدعــاوى داخــل المحكمــة، حيــث يعتمــد في ذلــك علــى رقــم 

الدعــوى عنــد تســجيلها، ويتــم توزيعهــا حســب )الأرقــام الفرديــة، والأرقــام الزوجيــة(. 

ثالثاً: النزاهة والمساءلة
علــى الرغــم مــن وجــود مدونــة الســلوك القضائــي الصــادرة عــن مجلــس القضــاء الأعلــى ونشــرها في »الوقائع الفلســطينية«، والتي 
تحــدد قواعــد معينــة يجــب علــى القضــاة الالتــزام بهــا لضمــان النزاهــة والحيــاد والفعاليــة في أداء رســالة العدالــة بمــا ينســجم مــع 
المعاييــر الدوليــة لذلــك، التــي منهــا: ألا يســمح لأي ســلطة في الدولــة بالتدخــل والتأثيــر في عملهــم القضائــي، وأن يلتزمــوا بإبــاغ 
رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى في حــال حصــول ذلــك،  واعتبــار ابتعــاد القاضــي عــن منطــق البينــات الدامغــة المقدمــة في الدعــوى 
مؤشــراً علــى هــذا التدخــل والتأثيــر،  وأن يبتعــد عــن أي تصــرف مــن شــأنه أن يوحــي للآخريــن بــأن هنــاك تأثيــراً واقعــاً عليــه 
في ممارســة عملــه،  إضافــة إلــى حظــر تلقــي القاضــي أو أحــد أفــراد أســرته ممــن يعيلهــم أي هديــة أو مكافــأة مــا كان ليحصــل 
عليهــا لــولا عملــه القضائــي، وأن يَنــع موظفــي المحكمــة الخاضعــن لإدارتــه مــن قبــول هديــة أو مكافــأة أو قــرض أو القيــام بــأي 
ســلوك مــن شــأنه أن يخــرق مظاهــر العدالــة بــن الخصــوم،  إلا أن قضــاة المحكمــة العليــا غيــر خاضعــن ومســتثنيَْ بنــص القانــون 
الصريــح مــن الخضــوع للتفتيــش القضائــي ، وبالتالــي، فــا يمكــن متابعــة ســلوكهم ومــدى التزامهــم بالمعاييــر والقواعــد الواجــب 
مراعاتهــا في الســلوك القضائــي، الأمــر الــذي يفســح المجــال لحــدوث تجــاوزات مــن قبــل قضــاة محكمــة العــدل العليــا، فمــع أنــه لا 
توجــد أيــة أدلــة تثبــت تعــرض قضــاة محكمــة العــدل العليــا لضغوطــات خارجيــة في إصــدار أحكامهــم، إلا أن عــدداً مــن أشــخاص 
القانــون مــن المحامــن والمؤسســات ذات العلاقــة لديهــم اعتقــاد بوجــود مثــل تلــك الضغوطــات علــى ممارســة القضــاة لعملهــم، 

خاصــة مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا. 

مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.
قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم )1( لسنة )2020( بمدونة السلوك القضائي، المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية العدد )168(، بتاريخ 2020/6/25، المادتان )4، 12(.

المادة )15( من قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم )1( لسنة )2020( بمدونة السلوك القضائي، المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية العدد )168(، بتاريخ 2020/6/25.
المادة )26( من قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم )1( لسنة )2020( بمدونة السلوك القضائي، المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية العدد )168(، بتاريخ 2020/6/25.

المادتان )24، 39( من قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم )1( لسنة )2020( بمدونة السلوك القضائي، المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية العدد )168(، بتاريخ 2020/6/25.
المادة )43( من قانون السلطة القضائية المذكور سابقاً.

  وصال، الطناني، »هيمنة السلطة التنفيذية الفلسطينية على السلطة القضائية في ضوء قرار حل مجلس القضاء الأعلى«، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، 2019، ص5، 
المنشور على الموقع الإلكتروني: https://icspr.ps/ar/?p=5323، تاريخ الزيارة 2020/12/4. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن ذلك يفُهم من توجه المحامين والمتقاضين الذين وقعت مقابلتهم 

في هذا التقرير. 

ــام  ــر الع ــك المدي ــور عمــار دوي ــي والدكت ــى الانتقال ــس القضــاء الأعل ــى لســان رئيــس مجل ــا جــاء عل ــاً لم ــك، ووفق ــى ذل إضافــة إل
للهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، فإنــه لا توجــد أيــة وســيلة متاحــة  - باســتثناء دعــوى المخاصمــة - أمــام الخصــوم في الدعــاوى 
المنظــورة أمــام محكمــة العــدل العليــا في حــال وجــد لديهــم اعتقــاد لــه مــا يبــرره ومســند بأدلــة منطقيــة حــول خــروج أحــد قضــاة 
الهيئــة عــن قواعــد الســلوك القضائــي، خاصــة مــا يؤثــر منهــا بالنزاهــة والحيــاد،  وبالتالــي، لا يمكــن للمواطنــن تقــديم شــكاوى 

للمجلــس في مثــل تلــك الحــالات. 
وفي حــال التحقيــق مــع قاضــي المحكمــة العليــا، فــإن ذلــك يتــم مــن قبــل قاضــي محكمــة عليــا أيضــاً مــن ذات الدرجــة،  ممــا لا 
يتصــور معــه كفــاءة ذلــك التحقيــق ونجاعتــه. وفيمــا يتعلــق بالمســاءلة الخارجيــة والداخليــة، فــا توجــد أيــة رقابــة خارجيــة علــى 
عمــل المحكمــة العليــا ومحكمــة العــدل العليــا كجــزء منهــا، وهــو مــا تمــت الإشــارة إليــه بوضــوح فيمــا يتعلــق بالاســتقلال المالــي 

والإداري للمحكمــة.

المادة )49( من قانون السلطة القضائية المذكور سابقاً.
مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.

مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً. 
ومقابلة مع الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، رام الله، الأحد الموافق 2020/10/18، الساعة 9:45 صباحاً.

https://icspr.ps/ar/?p=5323
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تخلــق المســألة ســابقة الذكــر إشــكاليات واضحــة فيمــا يتعلــق بعمــل محكمــة العــدل العليــا، ذلــك أنــه وفي الوقــت الــذي تمنــع فيــه 
أيــة رقابــة خارجيــة علــى أعمــال المحكمــة، لا توجــد أيــة رقابــة داخليــة أيضــاً علــى إجــراءات الســير في الدعــوى أمــام محكمــة 
العــدل العليــا مــن لحظــة التســجيل وحتــى الفصــل فيهــا،  مــا يحــدث عزلــة للمحكمــة تفتــح المجــال لمخالفــة القانــون والخــروج عنــه، 
خاصــة في ظــل عــدم وجــود نظــام إداري خــاص بالســلطة القضائيــة معتمــد ومنشــور وفقــاً للأصــول والقانــون، وذلــك وفقــاً لمــا 
أشــار إليــه الأســتاذ شــريف القواســمي مديــر عــام الشــؤون الماليــة والإداريــة لمجلــس القضــاء الأعلــى،  إلــى جانــب عــدم إمكانيــة 

الطعــن بأحــكام محكمــة العــدل العليــا، فهــي محكمــة أول وآخــر درجــة.
رابعاً: الشفافية

يلاحــظ في هــذا الجانــب ضعــف العمــل مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى ســواء في إعــداد التقاريــر الدوريــة حــول عمــل المحاكــم 
أو في نشــرها للجمهــور، حيــث صــرح رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي أنــه لا يوجــد تقريــر خــاص بعمــل محكمــة العــدل 
العليــا، وإنمــا يتــم إيــراد بعــض المعلومــات الســريعة مــن خــال التقريــر الســنوي الصــادر عــن مجلــس القضــاء الأعلــى،  كمــا أنــه لا 
يوجــد التــزام مــن قبــل مجلــس القضــاء بنشــر التقريــر الســنوي في الوقــت المحــدد لنشــره، إذ إن آخــر تقريــر ســنوي قــد تم نشــره 
علــى الموقــع الإلكترونــي الرســمي للمجلــس هــو تقريــر عــام 2015،  وهنــاك عــدة شــكاوى مــن قبــل المؤسســات القانونيــة المعنيــة 
حــول عــدم تعــاون الجهــات المختصــة بتقــديم المعلومــات اللازمــة أو تمكــن تلــك المؤسســات مــن الاطــاع علــى التقاريــر الســنوية 
غيــر المنشــورة، وهــو مــا أوضحــه الأســتاذ أشــرف أبــو حيــة المستشــار القانونــي في مؤسســة الحــق،  ويبــرر رئيــس مجلــس القضــاء 
الأعلــى عــدم نشــر التقاريــر بصــورة ســنوية بوجــود ظــروف في العمــل أعاقــت ذلــك الإجــراء، وبــأن المجلــس يســعى دائمــاً لتمكــن 

الجميــع مــن الاطــاع علــى مــا يمكــن الاطــاع عليــه مــن معلومــات. 

غيــر أنــه، وحســب مــا جــاء علــى لســان رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، لا توجــد معاييــر محــددة لــدى مجلــس القضــاء الأعلــى 
حــول مــا هــو مســموح أو غيــر مســموح بنشــره للعامــة مــن معلومــات،  وكل ذلــك يؤثــر وبصــورة ســلبية في بيئــة الشــفافية التــي 

تعمــل مــن خلالهــا الســلطة القضائيــة ككل، ومحكمــة العــدل العليــا كجــزء منهــا.

مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.

مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.

مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.

مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.

 .)https://courts.gov.ps/list_ar.aspx?id=KwgzWoa4758765aKwgzWo( :راجع في ذلك الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، قسم الدراسات والتقارير، متوفر على الرابط التالي

مقابلة عبر الهاتف مع الأستاذ شريف القواسمي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية لمجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد الموافق 2020/12/6، الساعة 2:50 مساءً.

https://courts.gov.ps/list_ar.aspx?id=KwgzWoa4758765aKwgzWo
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كمــا بــن الأســتاذ غانــدي الربعــي أن المحكمــة كانــت قــد أجلــت جلســة النطــق في الحكــم لمرتــن دون مبــرر قانونــي لذلــك، بــل 
وتم تغييــر هيئــة المحكمــة يــوم جلســة النطــق بالحكــم تحديــداً وبصــورة مفاجئــة،  التــي أصــدرت حكمهــا بــرد الدعــوى بالاســتناد 
لكتــاب قدمتــه النيابــة العامــة صــادر عــن وزارة الماليــة يفيــد بــأن قــرار قطــع الراتــب قــد صــدر بنــاء علــى كشــف مــن مجلــس 
الــوزراء بمجموعــة مــن الموظفــن الخارجــن عــن الشــرعية، معتبــرة أن الخصومــة كان يجــب توجيههــا لمجلــس الــوزراء بــدلاً مــن 

وزيــر الماليــة. 
وبالرغــم مــن أن ذات الكتــاب الــذي اســتندت إليــه المحكمــة في قرارهــا قــد ذكــر عــدم العلــم فيمــا إذا كان المســتدعي قــد اســتحق 
راتبــاً مــن هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، إلا أن المحكمــة لــم تبحــث في تلــك النقطــة وتجاهلتهــا، كمــا أنهــا اســتندت في ردهــا 
للدعــوى علــى الأمــور الشــكلية ولــم تبحــث في حقيقــة وجــود قــرار يســتند لأســباب قانونيــة بقطــع راتــب المســتدعي صــادر عــن 

مجلــس الــوزراء، أو في تفاصيــل الكشــف المدعــى بــه في البينــة التــي اســتندت إليهــا المحكمــة في إصــدار الحكــم.

المحــور الثالــث: فاعليــة محكمــة العــدل العليــا في الفصــل في الطعــون المقدمــة إليهــا في القضايــا 
القضايــا وتحليلهــا( 2015-2019 )حصــر  الجماعيــة 

أولًا: الطعون المتعلقة بقرارات قطع رواتب الموظفين
إن مــن أبــرز الطعــون المنظــورة مــن قبــل محكمــة العــدل العليــا خــال )2015-2019( تلــك التــي وردت علــى قــرارات الحكومــة 
بقطــع رواتــب الموظفــن، لا ســيما الأســرى منهــم، حيــث قامــت الحكومــة بقطــع رواتــب مجموعــة مــن الأســرى خــال عــام 2007 

ومــا بعــده، مــا دفــع بهــم للتوجــه لقضــاء محكمــة العــدل العليــا بغيــة إنصافهــم وإلغــاء القــرار الصــادر بقطــع رواتبهــم.
ففــي الدعــوى رقــم )2015/233(، قــدم المســتدعي ســفيان جمجــوم الــذي أوضــح أنــه كان يعمــل موظفــاً لــدى وزارة الداخليــة 
براتــب قــد تم دفعــه لأكثــر مــن مــرة طعنــاً للمحكمــة بقــرار قطــع راتبــه وعــدم صرفــه بعــد خروجــه مــن الســجن، علــى الرغــم 
مــن عــدم تبلغــه بالقــرار بصــورة واضحــة وعلمــه بقطــع الراتــب بنفســه بعــد عــدة محــاولات لمراســلة الجهــات المعنيــة، بمــا فيهــا 
وزارة الماليــة وهيئــة شــؤون الأســرى دون الحصــول علــى رد واضــح وســبب مقنــع لعــدم صــرف الراتــب،  وقــد مثلــت النيابــة 
العامــة الجهــات المســتدعى ضدهــا )وزيــر الماليــة بصفتــه الوظيفيــة، وهيئــة شــؤون الأســرى(،  التــي لــم تقــدم بدورهــا في لائحتهــا 
الجوابيــة أيــة أســباب قانونيــة لقطــع الراتــب، وقــد ماطلــت في تقــديم اللائحــة الجوابيــة وكذلــك في تقــديم البينــة، والســبب في 
ذلــك يرجــع إلــى مماطلــة الجهــات المســتدعى ضدهــا في تقــديم أيــة بينــات واضحــة بشــأن قطــع راتــب المســتدعي، كمــا أجلــت 
هيئــة المحكمــة جلســاتها لعــدة مــرات دون أســباب جديــة تســتدعي التأجيــل، الأمــر الــذي جعــل هنــاك مــدة تزيــد علــى ســنة كاملــة 
بــن البــدء في نظــر الدعــوى والفصــل فيهــا بمــا يزيــد علــى »14« جلســة، وذلــك وفقــاً لمــا بينــه الأســتاذ المحامــي غانــدي الربعــي.  
وقــد صــرح المواطــن الأســير عــاء الريمــاوي أنــه وخــال إجــراءات المحاكمــة، لــم تطلــب المحكمــة بدورهــا مــن الجهــات المســتدعى 
ضدهــا أيــة توضيحــات بشــأن القــرار محــل الطعــن، رغــم بيــان المســتدعي بــأن الجهــات المســتدعى ضدهــا كانــت قــد حجبــت عنــه 

المعلومــات اللازمــة ولــم تتعــاون في توضيــح ســبب قطــع راتبــه. 

مقابلة مع المواطن المتقاضي سفيان جمجوم، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 12 مساءً.

مقابلة مع الأستاذ المحامي غاندي الربعي، رام الله، الأحد الموافق 2020/10/18، الساعة 1 مساء. 
مقابلة عبر الهاتف مع المواطن الأسير علاء الريماوي، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 12:30 مساء. 

مقابلة مع الأستاذ المحامي غاندي الربعي، رام الله، الأحد الموافق 2020/10/18، الساعة 1 مساء.
حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2015/233( المذكور سابقاً.

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=105530( ،2016/11/8 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2015/233

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=105530
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وفي دعــوى أخــرى مشــابهة قــدم فيهــا المســتدعي، وهــو أســير محــرر أيضــاً، طعنــاً بالقــرار الصــادر بقطــع راتبــه ضــد )رئيــس 
ومجلــس الــوزراء، ووزيــر الأســرى والمحرريــن بصفتــه الوظيفيــة، والنائــب العــام ومديــر عــام الرواتــب بصفتهــم الوظيفيــة(،  وذلــك 
لكــون المســتدعي، وكمــا ورد علــى لســانه، لــم يتبلــغ بــأي قــرار حــول قطــع راتبــه، ولــم يتمكــن مــن الحصــول علــى أيــة معلومــات 
واضحــة مــن الجهــات المســتدعى ضدهــا حــول طبيعــة وأســباب القــرار الصــادر بحقــه أو حتــى الجهــة التــي أصــدرت القــرار،  
وقــد مثلــت النيابــة العامــة الجهــات المســتدعى ضدهــا أمــام المحكمــة، التــي تســببت في إطالــة أمــد الدعــوى نتيجــة تأخرهــا في 
تقــديم لائحتهــا الجوابيــة التــي لــم تبــن فيهــا أيــة أســباب قانونيــة للقــرار محــل الطعــن، وبــن المســتدعي أن المحكمــة لــم تطلــب 
بدورهــا أيــة توضيحــات مــن الجهــات المســتدعى ضدهــا حــول قــرار قطــع الراتــب،  وقــد أصــدرت حكمهــا بــرد الدعــوى لعــدم 
وضــوح الجهــة المســتدعية في مخاصمتهــا وتحديدهــا لمصــدر القــرار محــل الطعــن ووجــود عــدة كتــب صــادرة عــن عــدة جهــات 
ــه مســتحق لراتبــن في ذات  ــة في غــزة، أي أن ــاً آخــر مــن الحكومــة المقال بهــذا الشــأن، إضافــة إلــى كــون المســتدعي يتلقــى راتب

الوقــت بمــا يخالــف أحــكام القانــون. 

إن المحكمــة قــد اســتندت في رد الدعــوى لــذات العلــة التــي أقــام مــن أجلهــا المســتدعي دعــواه، وأغرقــت نفســها في الأمــور الشــكلية 
دون معالجــة للموضــوع والبحــث في الأســاس القانونــي للقــرار محــل الطعــن، إضافــة لعــدم اســتناد المحكمــة إلــى أي دليــل مــادي 
وقانونــي في الســبب الثانــي لــرد الدعــوى، وهــو تلقــي المســتدعي لراتبــن في ذات الوقــت، ذلــك أنــه وكمــا ورد علــى لســان محاميــه 
الأســتاذ عثمــان حمــد الله كان يعمــل خــال فتــرة الحكومــة المقالــة بعقــد محــدد المــدة انتهــى قبــل أســره بمــدة طويلــة،  كمــا أنــه 
وفي اســتناد المحكمــة في ردهــا للدعــوى لســببين غيــر مترابطــن مــا يجعــل مــن هــذا الحكــم حكمــاً غامضــاً وغيــر واضــح الأســباب 

مــن ناحيــة قانونيــة.

وفي أحــد الطعــون المقدمــة مــن قبــل أحــد الموظفــن العاملــن في وزارة التربيــة والتعليــم ضــد قــرار قطــع راتبــه منــذ عــام 2008، 
الــذي خاصــم فيــه )وزيــر الماليــة، ورئيــس ديــوان الموظفــن، ووزيــر التربيــة والتعليــم، ورئيــس الــوزراء، بصفاتهــم الوظيفيــة(، وقــد 
مثلتهــم النيابــة العامــة خــال جلســات المحاكمــة،  اســتغرق الفصــل في الدعــوى مــا يقــارب الخمســة أشــهر، ولــم يكــن هنــاك تأخيــر 
مــن قبــل النيابــة العامــة في تقــديم اللائحــة الجوابيــة والبينــات، بــل علــى العكــس، تم ذلــك بصــورة ســريعة تظهــر عــدم الاهتمــام، 
فلــم تقــدم الجهــات المســتدعى ضدهــا مــا يكفــي مــن التوضيحــات والبينــات الخطيــة حــول القــرار محــل الطعــن وأســبابه، وقــد 
أظهــرت اللائحــة الجوابيــة ومــا بينتــه وزارة التربيــة والتعليــم عــدم وجــود أي ســبب قانونــي لقطــع الراتــب أو أي مخالفــة مــن 

المســتدعي، وذلــك وفقــاً لمــا جــاء علــى لســان الأســتاذ المحامــي محمــد لافي. 

وقــد بــن الأســتاذ محمــد لافي أنــه جــرى تغييــر في الهيئــة الناظــرة للدعــوى، وقامــت الهيئــة الجديــدة بالفصــل في الطعــن دون 
الاطــاع علــى التفاصيــل والمذكــرات الإيضاحيــة والبينــات المقدمــة مــن الطــرف المســتدعي ومراعاتهــا بشــكل كافٍ، إذ قــدم 
المســتدعي مــا يظهــر عــدم تعــاون الجهــات المســتدعى ضدهــا معــه عنــد محاولتــه الاستفســار عــن أســباب القــرار الصــادر بحقــه 
ــم تتطــرق لموضــوع القــرار وعــدم  ــة رد الدعــوى لعــدم صحــة الخصومــة، ول وتقديمــه للاســترحام،  وقــررت المحكمــة في النهاي

قانونيتــه، وبينــت أنــه كان يجــب علــى المســتدعي مخاصمــة وزارة الماليــة كونهــا مصــدرة القــرار وليــس وزيــر الماليــة، 

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102013( ،2017/4/25 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2016/293

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102013( ،2017/4/25 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2016/293

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102013( ،2017/4/25 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2016/293
مقابلة مع الأستاذ المحامي عثمان حمد الله، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 2:30 مساءً.

مقابلة مع الأستاذ المحامي عثمان حمد الله، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 2:30 مساءً.

مقابلة مع الأستاذ المحامي محمد لافي، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 2 مساءً.

مقابلة مع الأستاذ المحامي محمد لافي، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 2 مساءً.

مقابلة مع الأستاذ المحامي محمد لافي، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 2 مساءً.

مقابلة مع الأستاذ المحامي عثمان حمد الله، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 2:30 مساءً.

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102013). 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102013). 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102013). 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102013). 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102013). 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102013). 


15

استقلالية وحيادية ونزاهة محكمة العدل العليا

مــع أنــه وفي مثــل هــذه الطعــون، يخاصــم مصــدر القــرار الممثــل للــوزارة وبصفتــه الوظيفيــة لكونهــا شــخصية معنويــة ولكــون القــرار 
قــد صــدر عنــه، وذلــك بدلالــة قبــول المحكمــة ذاتهــا وإقرارهــا بصحــة مخاصمــة وزيــر الماليــة بصفتــه الوظيفيــة في طعــن مشــابه 
ضــد قــرار قطــع راتــب موظــف، حيــث قبلــت المحكمــة مخاصمــة وزيــر الماليــة بصفتــه الوظيفيــة كونــه مصــدر القــرار، وتعرضــت 
لموضــوع الطعــن بــأن ألغــت قــرار قطــع الراتــب لعــدم وجــود أســباب قانونيــة تســتدعي إصــداره، وأن الأســباب المنصــوص عليهــا 

في قانــون الخدمــة المدنيــة لســنة 1998 لــم تتحقــق لاتخــاذ مثــل هــذا القــرار. 
كمــا اســتقر اجتهــاد محكمــة العــدل العليــا ســابقاً علــى أنــه وفي دعــوى الإلغــاء لا بــد مــن مخاصمــة مصــدر القــرار بصفتــه وليــس 
الجهــة التــي يعمــل بهــا، حيــث ردت المحكمــة الدعــوى شــكلًا، لأن المســتدعي أقــام الدعــوى علــى وزارة التربيــة والتعليــم وليــس 

علــى وزيــر التربيــة والتعليــم وهــو مصــدر القــرار. 
يتضــح ممــا ســبق بيانــه أنــه وإلــى جانــب عــدم مراعــاة المحكمــة للإجــراءات القانونيــة مــن حيــث عــدم متابعــة الهيئــة الجديــدة 
للدعــوى مــن النقطــة التــي توقفــت عندهــا الهيئــة الســابقة، والســرعة في اتخــاذ القــرار دون النظــر الــكافي بالبينــات المقدمــة، 
والتركيــز علــى الأمــور الشــكلية دون التطــرق للموضــوع رغــم قانونيــة الخصومــة، ومــع أن دعــوى الإلغــاء هــي في أصلهــا دعــوى 
موضوعيــة تتجــه فيهــا الخصومــة للقــرار الإداري المعيــب،  فــإن هنــاك أحكامــاً متناقضــة صــادرة عــن محكمــة العــدل العليــا بشــأن 
الطعــن في قــرارات قطــع رواتــب الموظفــن، بــل وعــن القضــاة ذاتهــم وفي نفــس الظــروف، ففــي الوقــت الــذي ردت فيــه المحكمــة 
الطعــن لعــدم صحــة مخاصمــة وزيــر الماليــة دون وزارة الماليــة، ولــم تتطــرق لموضــوع القــرار، وتبحــث في البينــات المقدمــة، قــررت 
في طعــن آخــر بظــروف مماثلــة صحــة مخاصمــة وزيــر الماليــة بصفتــه الوظيفيــة دون الــوزارة، وبحثــت في مــدى توافــر الأســباب 

القانونيــة لقــرار قطــع راتــب الموظــف، وقــررت بالنهايــة إلغــاءه لعــدم تقــديم أي ســبب قانونــي يثبــت صحــة القــرار.
ــب  ــا بشــأن قطــع روات ــدل العلي ــة الع ــر التناقــض في أحــكام محكم ــذي يظه ــد ال ــم الوحي ــد الحك ــر أن هــذا لا يع ــر بالذك الجدي
الموظفــن، ففــي أحــد الطعــون المقدمــة مــن موظــف عســكري ضــد قــرار قطــع راتبــه، قــررت المحكمــة رد الدعــوى لكــون قــرار قطــع 
الراتــب قــد صــدر قبــل التقــدم بالطعــن بثمانــي ســنوات، وأن مــدة الطعــن في القــرارات الإداريــة أمــام المحكمــة 60 يومــاً، وأن قــرار 
قطــع الراتــب ليــس قــراراً ســلبيّاً مســتمرّاً غيــر محــدد مــدة الطعــن.  بالمقابــل، وفي دعــوى أخــرى، قبلــت المحكمــة الطعــن بقــرار 
قطــع الراتــب وصرحــت في حكمهــا بــأن هــذا القــرار مــن القــرارات المســتمرة غيــر محــددة مــدة الطعــن وذلــك بقولهــا: )وحيــث إن 

وقــف صــرف الراتــب يعتبــر مــن القــرارات المســتمرة التــي لا يتقيــد الطعــن بــه بميعــاد(.  

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=95834( ،2014/2/26 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2013/24
 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=36123( ،1999/9/6 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )98/73

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=101887( ،2017/1/3 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2016/93
.)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=95834( ،2014/2/26 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2013/24

انظر في ذلك حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2002/16(، الصادر بتاريخ 2005/6/16، الذي جاء فيه: )وحيث إنه من المستقر فقهاً وقضاء أن دعوى الإلغاء 
ليست دعوى بين خصوم، وإنما هي اختصام للقرار الإداري المعيب ذاته، والقاعدة في اختصام القرارات الإدارية هي توجيه الخصومة إلى الجهة مصدرة القرار الإداري لتلقي وجوه الطعن فيه، 

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=35915( .)والدفاع عنه، ثم لإنفاذ ما تقضي به المحكمة في شأنه

بالنتيجــة، يظهــر مــن الأحــكام الســابقة أن هنــاك تخبطــاً وعــدم اســتقرار مــن قبــل المحكمــة في معالجــة الطعــون المتعلقــة بقــرارات 
ــة دون أســباب  ــاً في الفصــل في بعــض الطعــون والمماطل ــاً طوي قطــع رواتــب الموظفــن، ويبــن ذلــك مــن اســتغراق المحكمــة وقت
قانونيــة مقابــل ســرعة الفصــل في طعــون أخــرى دون مراعــاة للإجــراءات القانونيــة والتركيــز في الجوانــب الشــكلية علــى حســاب 
الموضــوع، كمــا أن هنــاك حــالات عديــدة جــرى فيهــا تغييــر لهيئــة المحكمــة دون ســبب واضــح، إضافــة إلــى ضعــف تســبيب المحكمــة 
لمثــل تلــك الأحــكام وغمــوض التســبيب في حــالات كثيــرة، وذلــك مــا أكــده الأســتاذ المحامــي داوود الدرعــاوي،  ووجــود تناقــض 
في الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة وفي ذات الظــروف، هــذا كلــه انعكــس علــى ثقــة المواطنــن بقضــاء محكمــة العــدل العليــا مــن 

ناحيــة ســلبية،

مقابلة مع الأستاذ المحامي داوود درعاوي، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 3:30 مساءً.

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=95834
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=36123
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=101887
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=95834
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=35915
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لا ســيما المســتدعين في الدعــاوى ســابقة الذكــر الذيــن يــرون أن المحكمــة قــد اتجهــت لمراعــاة مصلحــة مصــدري القــرارات علــى 
حســاب حقوقهــم المشــروعة في ظــل عــدم وجــود أســباب قانونيــة لقطــع رواتبهــم، إلــى جانــب عــزوف المحامــن عــن التــوكل في مثــل 

هــذه الطعــون ولــذات الأســباب المذكــورة.
مؤخــراً، أصــدرت محكمــة العــدل العليــا أحكامــاً فصلــت فيهــا في طعــون مقدمــة علــى قــرارات قطــع رواتــب موظفــن عاملــن في 
المجلــس التشــريعي، أظهــرت تغيــراً إيجابيّــاً واضحــاً في اتجــاه المحكمــة في التعامــل مــع الطعــون الــواردة علــى قــرارات قطــع رواتــب 
ــخ 2019/4/4 دعــوى أمــام  ــس التشــريعي بتاري ــة عامــل الملفــات في المجل ــام موظــف حكومــي يعمــل بوظيف ــث أق الموظفــن، حي
المحكمــة ضــد )الأمانــة العامــة للمجلــس التشــريعي، وأمــن عــام المجلــس التشــريعي بالإضافــة إلــى وظيفتــه، وأمــن عــام مجلــس 
الــوزراء بالإضافــة إلــى وظيفتــه، ومديريــة الرواتــب ممثلــة بمديــر عــام الرواتــب بالإضافــة إلــى وظيفتــه، ووزيــر الماليــة بالإضافــة 
إلــى وظيفتــه، والنائــب العــام بالإضافــة إلــى وظيفتــه( للطعــن بالقــرار الصــادر بقطــع راتبــه، وقــد بــن المســتدعي في لائحتــه أنــه 
يطعــن بقــرار وقــف راتبــه اعتبــاراً مــن شــهر 2019/1 الــذي علــم بــه بتاريــخ 2019/2/5، وهــو موعــد تقاضــي الراتــب عــن شــهر 

2019/1، وعنــد استفســاره عــن ســبب القــرار، تم إعلامــه أنــه قــد صــدر بنــاء علــى توصيــات جهــات أمنيــة في الســلطة. 

وقــد ردت النيابــة العامــة كممثلــة عــن المســتدعى ضدهــم بلائحتهــا الجوابيــة، وركــزت علــى كــون الطعــن مقدمــاً بعــد مــرور 60 
يومــاً علــى قــرار قطــع الراتــب، وأن القــرار صــادر عــن الجهــة المختصــة باعتبــار الدولــة ســلطة حكــم لا ســلطة إدارة ولتحقيــق 
ــات المســتدعى ضدهــا للوقــت مــن أجــل  ــرر حاجــة الجه ــة بمب ــة العامــة في تقــديم البين ــة النياب ــام، ونتيجــة مماطل ــح الع الصال
إصــدار الكتــب اللازمــة، ورغــم إمهالهــا عــدة مــرات لهــذا الغــرض، قــررت المحكمــة اعتبــار الجهــة المســتدعى ضدهــا عاجــزة عــن 
تقــديم بينتهــا، وبعــد الاطــاع علــى بينــة المســتدعي وســماع شــهادته، والتدقيــق في الأوراق المقدمــة مــن النيابــة العامــة للمحكمــة 
بغيــة الحصــول علــى وقــت إضــافي لتقــديم البينــة عــن الجهــات المســتدعى ضدهــا وفقــاً لمــا بينــه الأســتاذ المحامــي عثمــان حمــد 
الله،  أصــدرت المحكمــة قرارهــا بــرد الدعــوى عــن كافــة الجهــات المســتدعى ضدهــا عــدا وزيــر الماليــة بالإضافــة إلــى وظيفتــه، 
وذلــك لكــون القــرار قــد صــدر عنــه بالاســتناد لمــا أظهــره الكتــاب المقــدم مــن وزارة الماليــة للنيابــة العامــة الــذي يفيــد بقطــع راتــب 
المســتدعي بنــاء علــى كشــف بمجموعــة مــن الأســماء بدعــوى الخــروج عــن الشــرعية، وإلغــاء القــرار الصــادر عــن وزيــر الماليــة 
بقطــع راتــب المســتدعي باعتبــار قــرار قطــع الراتــب مــن القــرارات المســتمرة غيــر محــددة مــدة الطعــن وعــدم وجــود أســاس قانوني 
للقــرار، وإنمــا مخالفتــه لقانــون الخدمــة المدنيــة الــذي لا يجيــز وقــف راتــب الموظــف حتــى في حــال وقــف الموظــف عــن عملــه، 

فكيــف هــو الحــال والمســتدعي غيــر موقــوف عــن العمــل! 

كمــا اتخــذت المحكمــة القــرار ذاتــه في طعــن مماثــل تقــدم بــه موظــف آخــر يعمــل لــدى المجلــس التشــريعي ضــد الجهــات المســتدعى 
ضدهــا ذاتهــا في الدعــوى الســابقة ومــن أجــل الطعــن بالقــرار الصــادر بقطــع راتبــه، بحيــث اعتبــرت المحكمــة الجهــة المســتدعى 
ضدهــا عاجــزة عــن تقــديم بينتهــا بعــد المماطلــة في ذلــك عــدة مــرات دون مبــرر، وردت الدعــوى عــن كافــة الجهــات المســتدعى 
ضدهــا عــدا مديريــة الرواتــب ووزيــر الماليــة بالإضافــة إلــى وظيفتــه باعتبارهــم مصــدري القــرار، وقــررت إلغــاء القــرار محــل 
الطعــن لعــدم اســتناده لأي أســاس قانونــي ومخالفتــه لقانــون الخدمــة المدنيــة. وأكــدت المحكمــة أيضــاً، وفي ردهــا علــى ادعــاء 
الجهــة المســتدعى ضدهــا، بكــون ذلــك القــرار يدخــل ضمــن أعمــال الســيادة علــى أن قــرار قطــع الراتــب هــو قــرار إداري ولا توجــد 

قــرارات إداريــة محصنــة مــن الطعــن بالاســتناد للقانــون الأساســي الفلســطيني. 

مقابلة مع الأستاذ المحامي عثمان حمد الله، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 2:30 مساءً.
حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2019/106(، الصادر بتاريخ 2020/5/20. )غير منشور(.

حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2019/105(، الصادر بتاريخ 2020/2/12 )غير منشور(.
حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2019/106(، الصادر بتاريخ 2020/5/20. )غير منشور(.
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وبملاحظــة الحكمــن الســابقين ومقارنتهمــا مــع مــا ســبق مــن أحــكام، يظهــر جليّــاً تغيــر اتجــاه المحكمــة في التعامــل مــع الطعــون 
الــواردة علــى قــرارات قطــع رواتــب الموظفــن، بحيــث لــم تصــب المحكمــة جــل اهتمامهــا علــى المســائل الشــكلية، وإنمــا حاولــت قــدر 
الإمــكان معالجتهــا للدخــول في صلــب الدعــوى والفصــل في مــدى قانونيــة القــرار محــل الطعــن، كمــا أظهــرت المحكمــة حرصهــا 
ــة أمــد النظــر في الدعــوى مــن خــال اعتبارهــا عاجــزة عــن تقــديم  ــة وإطال ــى منــع الجهــات المســتدعى ضدهــا مــن المماطل عل
بينتهــا، وهــو مــا لــم يلاحــظ في الأحــكام الســابقة، إضافــة إلــى ســعي المحكمــة لتســبيب حكمهــا تســبيباً وافيــاً مــن شــأنه أن يوضــح 
مــدى اهتمــام المحكمــة واطلاعهــا علــى بينــات الجهــة المســتدعية، ومطابقــة وقائــع الدعــوى مــع النصــوص القانونيــة ذات الصلــة 
مــع توضيــح تلــك النصــوص، والتأكيــد علــى عــدم جــواز إصــدار القــرارات بنــاء علــى أســس ومبــررات بعيــدة عــن القانــون وبمــا 

يمــس حقــوق الموظفــن ومصالحهــم.
ــدل  ــة الع ــة والصــادرة عــن محكم ــة بصــورة عام ــا تواجــه الأحــكام القضائي ــة لا يمكــن تجاهله ــاك إشــكالية حقيقي ــر أن هن غي
العليــا بشــكل خــاص وبصــورة مســتمرة، وهــي عــدم الالتــزام بتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وذلــك علــى الرغــم مــن اعتبــار الامتنــاع 
ــاً، حيــث أكــدت هيئــة مكافحــة الفســاد، وعلــى لســان مديــر دائــرة  عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة جريمــة يعاقــب عليهــا جزائيّ
الشــؤون القانونيــة لــدى الهيئــة الأســتاذ مــازن لحــام، أنــه وفي فتــرة مــا قبــل التعديــل في قانــون مكافحــة الفســاد وإلغــاء اعتبــار 
الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة إحــدى جرائــم الفســاد التــي تختــص الهيئــة بمتابعتهــا، قــد وردت للهيئــة عــدة شــكاوى 
حــول عــدم الالتــزام والامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة.  وتواجــه أحــكام محكمــة العــدل العليــا هــذا الامتنــاع بصــورة أكثــر 
مــن غيرهــا، إذ تمتنــع الســلطة التنفيذيــة عــن تنفيــذ أحــكام المحكمــة وبصــورة مســتمرة، ففيمــا يتعلــق بقطــع رواتــب الموظفــن، 
أصــدرت محكمــة العــدل العليــا حكمــاً قــررت فيــه إلغــاء قــرار قطــع الراتــب التقاعــدي لموظــف وذلــك بتاريــخ 2020/1/29، إلا أن 
وزارة الماليــة تمتنــع عــن تنفيــذ الحكــم ولــم تقــم بإعــادة صــرف الراتــب والاســتجابة لقــرار المحكمــة، الأمــر الــذي أضعــف الثقــة 
بالقضــاء لكونــه يكتســب قوتــه مــن إلزاميــة أحكامــه، وذلــك كمــا أوضــح الدكتــور عمــار دويــك المديــر العــام للهيئــة المســتقلة لحقــوق 
الإنســان،  ولا يعــد هــذا الحكــم الوحيــد الــذي لــم يتــم تنفيــذه، حيــث أكــد الأســتاذ المحامــي أحمــد الصيــاد أن هنــاك العديــد مــن 
القــرارات الأخــرى لــم يتــم تنفيذهــا، ســواء في القضايــا الجماعيــة أو الفرديــة.  ويؤكــد رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي 

بــدوره علــى وجــود وخطــورة هــذه المســألة. 

ثانياً: الطعون المتعلقة بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر
أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني، وتحديــداً في عامــي 2017-2018، عــدداً مــن القــرارات بشــأن إحالــة بعــض الموظفــن 
المدنيــن للتقاعــد المبكــر بالاســتناد لقانــون التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة )2005( وتعديلاتــه، والقــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 
2017م بشــأن التقاعــد المبكــر للموظفــن المدنيــن، الأمــر الــذي دفــع هــؤلاء الموظفــن للطعــن بمجموعــة مــن تلــك القــرارات أمــام 

محكمــة العــدل العليــا بدعــوى مخالفتهــا للقانــون والمطالبــة بإلغائهــا.
ــة للتقاعــد  ــرد دعــوى إلغــاء قــرار الإحال ــك الطعــون، يجــد أن معظمهــا قــد صــدرت ب والمتتبــع لأحــكام المحكمــة الصــادرة في تل
المبكــر، وأن هنــاك عــدداً محــدوداً جــدّاً مــن الأحــكام قــد صــدر بإلغــاء قــرار الإحالــة للتقاعــد المبكــر، ويرجــع ذلــك لكــون المحكمــة 
قــد اســتندت في تقريــر صحــة أو عــدم صحــة قــرار الإحالــة للتقاعــد مــن ناحيــة قانونيــة لمعيــار واحــد فقــط وهــو عــدد ســنوات 
الخدمــة التــي أمضاهــا الموظــف والتــي يســمح لمجلــس الــوزراء بعدهــا بإحالتــه للتقاعــد المبكــر وفــق مــا ورد في المــادة »117« مــن 
القــرار بقانــون المعــدل لقانــون التقاعــد رقــم )7( لســنة )2005( التــي جــاء فيهــا: )يجــوز لمجلــس الــوزراء أن يحيــل أي موظــف 

علــى التقاعــد المبكــر إذا أكمــل خمــس عشــرة ســنة خدمــة مقبولــة دون أن يخصــم مــن مســتحقاته الإلزاميــة(. 

مقابلة مع المحامي الأستاذ أحمد الصياد، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 5 مساءً.
مقابلة مع الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، رام الله، الأحد الموافق 2020/10/18، الساعة 9:45 صباحاً.

مقابلة مع سعادة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في مقر مجلس القضاء الأعلى في البيرة، الاثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 12:30 مساءً.

مقابلة مع الأستاذ مازن لحام، مدير دائرة الشؤون القانونية لدى هيئة مكافحة الفساد، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/26، الساعة 2 مساءً، »يقتضى التنويه هنا إلى أنه وفي 
محاولة للحصول على معلومات أكثر حول مسائل تتعلق بقضاة محكمة العدل العليا، وتقع ضمن اختصاص هيئة مكافحة الفساد، امتنعت الهيئة عن الرد حولها لا تأكيداً ولا نفياً 

بسبب الالتزام بالسرية وفقاً لأحكام القانون«. 

راجع في ذلك المادة »117« من قرار بقانون رقم )17( لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية العدد )135(، بتاريخ 2017/8/21.
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ففــي أحــد الأحــكام الصــادرة بهــذا الشــأن، قــررت المحكمــة إلغــاء قــرار إحالــة موظــف يعمــل لــدى وزارة العمــل الفلســطينية لكونــه 
لــم يكمــل 15 ســنة في عملــه، ولــم تمــض علــى تعيينــه ســوى اثنتــي عشــرة ســنة فقــط، وبالتالــي، اعتبــرت القــرار مخالفــاً للقانــون 
وفيــه تجــاوز في اســتعمال الإدارة لســلطتها.  وفي حكــم آخــر مشــابه، قــررت المحكمــة أيضــاً إلغــاء قــرار الإحالــة للتقاعــد المبكــر 
لموظفــة تعمــل معلمــة لــدى وزارة التربيــة والتعليــم، لكونــه لــم تمــض علــى تعيينهــا ســوى عشــر ســنوات،  حيــث اســتندت المحكمــة 

في الحكمــن الســابقين علــى توافــر أو عــدم توافــر شــرط المــدة القانونيــة لصحــة قــرار الإحالــة للتقاعــد.
وفي معظــم الأحــكام الأخــرى الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء بإحالــة موظفــن إلــى التقاعــد المبكــر، قــررت المحكمــة رد الدعــوى 
عندمــا وجــدت أن المســتدعي قــد مضــى علــى تعيينــه مــا يزيــد علــى خمــس عشــرة ســنة، أي أنهــا اتخــذت مــن شــرط مــدة التعيــن 
شــرطاً أساســيّاً ووحيــداً للحكــم علــى مــدى صحــة القــرار بالإحالــة للتقاعــد، وكان ذلــك علــى حســاب الشــروط الأخــرى، حيــث 
ســببت المحكمــة الأحــكام الصــادرة بــرد دعــاوى إلغــاء قــرار الإحالــة للتقاعــد المبكــر بحــق وصلاحيــة مجلــس الــوزراء بالاســتناد 
للنصــوص القانونيــة بإصــدار ذلــك القــرار متــى مــا انطبقــت الشــروط اللازمــة، وهــي مــرور مــدة 15 ســنة علــى تعيــن الموظــف في 
الوظيفــة. وبينــت المحكمــة أن لمجلــس الــوزراء ســلطة تقديريــة في اتخــاذ قــرار الإحالــة للتقاعــد المبكــر متــى كان في ذلــك تحقيــق 

للمصلحــة العامــة ودون الحاجــة لبيــان الأســباب الدافعــة لاتخــاذ القــرار.
ففــي أحــد الطعــون المقدمــة مــن موظفــة تعمــل معلمــة في وزارة التربيــة والتعليــم، قــررت المحكمــة رد الدعــوى لمــرور عشــرين ســنة 
علــى تعيينهــا في الوظيفــة، أي مــا يتجــاوز الخمــس عشــرة ســنة المشــترطة في القانــون، ووجــود ســلطة تقديريــة لمجلــس الــوزراء في 
اتخــاذ القــرار تحقيقــاً للمصلحــة العامــة التــي يقررهــا مصــدر القــرار، لأن المســتدعية تعانــي مــن مــرض الصدفيــة الــذي يجعــل 

مــن مظهرهــا غيــر لائــق أمــام الطلبــة وأنهــا كثيــرة الإجــازات. 
وبملاحظــة تســبيب المحكمــة لقرارهــا بــرد الدعــوى، يتبــن أنهــا اســتندت لمعيــار المــدة الماضيــة علــى تعيــن الموظفــة في وظيفتهــا، 
وهــي عشــرون ســنة وبشــكل أساســي، ثــم إلــى كــون قــرار التقاعــد ســلطة تقديريــة لمجلــس الــوزراء وفقــاً لاعتبــارات المصلحــة 
العامــة التــي تقدرهــا الجهــة مصــدرة القــرار، التــي قــدرت أن اســتمرار المســتدعية في عملهــا فيــه مــا يضــر بالمصلحــة العامــة 

لمعاناتهــا مــن مــرض جلــدي يجعــل مظهرهــا غيــر لائــق للوظيفــة، ولكونهــا كثيــرة الإجــازات.
وفي هــذا الجانــب، يلُاحــظ أن المحكمــة قــد توســعت في مفهــوم الســلطة التقديريــة لــإدارة علــى حســاب القانــون والموازنــة مــا بــن 
المصالــح، إذ إنــه وحتــى في الحــالات التــي يمنــح فيهــا المشــرع لــإدارة ســلطة تقديريــة في اتخــاذ القــرار دون الحاجــة لتســبيبه، 
تكــون للقضــاء صلاحيــة الرقابــة علــى مشــروعية المحــل والســبب كأحــد أركان القــرار الإداري، فعــدم إلــزام جهــة الإدارة بذكــر 
الســبب لا يعنــي أن لهــا صلاحيــة مطلقــة في تقديــر أســباب القــرار دون رقابــة مــن القضــاء، وإنمــا تكــون للمحكمــة الرقابــة علــى 
الســبب مــن حيــث توافــر الوقائــع الماديــة والقانونيــة التــي بنــي عليهــا القــرار وصحــة الوصــف القانونــي لهــذه الوقائــع،   وهــو مــا 
لــم تمارســه المحكمــة في حكمهــا المذكــور، ذلــك أنهــا اعتبــرت أن لمجلــس الــوزراء صلاحيــة كبيــرة في تقديــر الســبب وفقــاً للمصلحــة 
العامــة، طالمــا أن شــرط مــدة التعيــن قــد تحقــق وفقــاً لنــص القانــون، ولــو كانــت المحكمــة قــد فرضــت رقابتهــا علــى ركــن الســبب، 
فســتجد أن مــا اســتندت إليــه الإدارة مــن وقائــع لا يشــكل مخالفــة قانونيــة أو إضــراراً بالمصلحــة العامــة؛ فالمــرض الجلــدي الــذي 
جعــل مــن مظهــر المســتدعية غيــر لائــق لا يعيــق المســتدعية عــن القيــام بوظيفتهــا كمعلمــة، وبالتالــي، لا يؤثــر ســلباً في المصلحــة 
العامــة، كمــا أن الإجــازات هــي حــق مشــروع للموظــف وفقــاً لقانــون الخدمــة المدنيــة لا ينبغــي العقــاب علــى ممارســته،  وهــو مــا 

لــم تنظــر فيــه المحكمــة أو تبينــه في حكمهــا.

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104684 .2019/4/10 حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/98(، الصادر بتاريخ
 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104700( .2019/3/28 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/232

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104613( ،2019/1/28 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/111
فهد، أبو العثم، »القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق«، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص266، 268.

انظر في ذلك الباب الأول من الفصل الرابع من قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة )1998(، المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية العدد )24(، بتاريخ 1998/7/1.

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104684
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104700
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104613
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ــم رد  ــة والتعلي ــدى وزارة التربي ــة أخــرى تعمــل معلمــة ل ــون المقدمــة مــن موظف وفي ذات الشــأن، قــررت المحكمــة في أحــد الطع
الدعــوى، وســببت ذلــك بمــرور 21 ســنة علــى تعيينهــا في الوظيفــة، ووجــود ســلطة تقديريــة لمجلــس الــوزراء في اتخــاذ القــرار وفقــاً 
لاعتبــارات المصلحــة العامــة، حيــث اســتند مجلــس الــوزراء في قــراره علــى أن اســتمرار الموظفــة في عملهــا يضــر بالمصلحــة العامــة 
لكونهــا تعانــي مــن عجــز بصــري،  وذلــك علــى الرغــم مــن كــون المســتدعية قــد تم تعيينهــا في الوظيفــة وهــي تعانــي مــن ذلــك 
العجــز، أي أنــه لــم يطــرأ عليهــا بعــد التعيــن في الوظيفــة، وإنمــا جــرى تعيينهــا وهــي تعانــي مــن نســبة العجــز ذاتهــا، وهــو مــا أكــده 
الأســتاذ المحامــي عثمــان حمــد الله،  وبالتالــي، مــن غيــر المنطقــي والقانونــي إحالتهــا إلــى التقاعــد بأســباب كانــت متوافــرة عنــد 
تعيينهــا، خاصــة أن الملــف الوظيفــي للمســتدعية يشــير إلــى أن عملهــا وأداءهــا الوظيفــي دائمــاً مــا يتــم تقييمــه بصــورة إيجابيــة، 
وذلــك حســب المعلومــات المأخــوذة مــن الأســتاذ المحامــي عثمــان حمــد الله،  وهــو مــا يدلــل علــى عــدم فــرض المحكمــة رقابتهــا 

علــى مشــروعية ركــن الســبب مــن حيــث وجــود الوقائــع وصحــة تكييفهــا مــن قبــل الإدارة مصــدرة القــرار.

كمــا يلُاحــظ مــن الأحــكام الصــادرة بــرد دعــوى إلغــاء قــرار الإحالــة إلــى التقاعــد المبكــر، ضعــف تســبيب المحكمــة للكثيــر مــن 
القــرارات، فمثــاً، في أحــد الطعــون المقدمــة مــن موظفــة تعمــل معلمــة لــدى وزارة التربيــة والتعليــم، قــررت المحكمــة رد الدعــوى 
لمــرور ســبع عشــرة ســنة علــى تعيينهــا، مــا يســمح لمجلــس الــوزراء وفــق تقديــره ولاعتبــارات المصلحــة العامــة إحالتهــا إلــى التقاعــد، 

دون ذكــر وتوضيــح أي أســباب أخــرى للحكــم. 

مقابلة مع الأستاذ المحامي عثمان حمد الله، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 2:30 مساءً.

مقابلة مع الأستاذ المحامي عثمان حمد الله، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 2:30 مساءً.
 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=105985( ،2019/1/23 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/110

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=105992( ،2018/12/26 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/126

ــة في  ــت المحكم ــة، اكتف ــاف والشــؤون الديني ــدى وزارة الأوق ــل ل ــن موظــف يعم ــدم م ــن مق ــم آخــر صــادر في طع ــك في حك وكذل
تســبيبها للــرد بمــرور ثــاث وثلاثــن ســنة علــى تعيــن المســتدعي في الوظيفــة وصلاحيــة مجلــس الــوزراء بنــاء علــى ذلــك بإحالتــه 
إلــى التقاعــد وفــق اعتبــارات المصلحــة العامــة.  وهنــاك عــدة أحــكام أخــرى جــرى تســبيبها علــى هــذا النحــو،  مــا يجعــل مــن تلــك 
الأحــكام أحكامــاً غامضــة غيــر واضحــة مــن ناحيــة قانونيــة، بالمقابــل، استرســلت المحكمــة في بعــض الأحــكام الأخــرى في شــرح 
أســباب رد الدعــوى وبينــت بالتفصيــل المخالفــات المرتكبــة مــن قبــل المســتدعي، التــي دفعــت بــالإدارة لاتخــاذ القــرار بالإحالــة 
للتقاعــد،  الأمــر الــذي يثيــر التســاؤل حــول الأســباب التــي تجعــل مــن المحكمــة تقتصــر في تســبيب بعــض الأحــكام علــى مــدى 
ــح  ــل توضي ــة في اتخــاذ القــرار، مقاب ــوزراء وســلطته التقديري ــس ال ــة مجل تحقــق شــرط مــدة التعيــن وفــق النصــوص وصلاحي

الأســباب التــي دفعــت بــالإدارة لاتخــاذ القــرار في أحــكام أخــرى.

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104658( ،2019/3/27 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/87

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104609( ،2019/1/9 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/105
انظر في ذلك حكمي محكمة العدل العليا في الدعويين رقم )2018/75( الصادر بتاريخ 2018/12/26، و)2018/74( الصادر بتاريخ 2018/1/9.

وبالبحــث في إجــراءات المحاكمــة، تبــن أن هنــاك مماطلــة واضحــة مــن قبــل النيابــة العامــة ممثلــة الجهــة المســتدعى ضدهــا في 
تقــديم لائحتهــا الجوابيــة وبيناتهــا وعــدم تجاوبهــا مــع المــدد الممنوحــة مــن قبــل المحكمــة، إضافــة إلــى أنــه، وكمــا صــرح الأســتاذ 
المحامــي عثمــان حمــد الله، فــإن المحكمــة لــم تــدرس البينــات المقدمــة مــن الجهــات المســتدعية أو تســتمع لهــم بصــورة كافيــة،  
حتــى أنهــا قــررت رد الدعــوى في أحــد الطعــون المقدمــة مــن موظفــة تعمــل معلمــة لــدى وزارة التربيــة والتعليــم  بالاســتناد إلــى كتــب 
صــادرة عــن رئيــس البلديــة بشــأن مســائل تتعلــق بحالــة المســتدعية الصحيــة، وهــو مــا أكــده الأســتاذ المحامــي غانــدي الربعــي،  

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=112205( ،2019/1/9 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/99
مقابلة مع الأستاذ المحامي عثمان حمد الله، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 2:30 مساءً.

مقابلة مع الأستاذ المحامي غاندي الربعي، رام الله، الأحد الموافق 2020/10/18، الساعة 1 مساء.
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استقلالية وحيادية ونزاهة محكمة العدل العليا

مــن جانــب آخــر، صــدرت في نفــس الفتــرة عــدة قــرارات بإحالــة بعــض الموظفــن العســكريين إلــى التقاعــد المبكــر، وذلــك بالاســتناد 
للقــرار بقانــون رقــم )9( لســنة )2017( بشــأن التقاعــد المبكــر لقــوى الأمــن الفلســطينية،  ونتيجــة لذلــك، قدمــت العديــد مــن 
الطعــون لمحكمــة العــدل العليــا مــن قبــل الموظفــن الذيــن تمــت إحالتهــم للتقاعــد المبكــر، فقــد تقدمــت إحــدى الموظفــات التــي تعمــل 
في الخدمــات الطبيــة العســكرية برتبــة مــازم بالطعــن في قــرار إحالتهــا إلــى التقاعــد المبكــر،  كمــا تقــدم أحــد الموظفــن العاملــن 

في الخدمــات الطبيــة العســكرية كطبيــب أســنان بطعــن مماثــل أمــام محكمــة العــدل العليــا. 

ــى القضــاء  ــى أن يتول ــه قــد اســتقر الفقــه والقضــاء الإداري عل ــا: )وبمــا أن ــا بقوله ــه المحكمــة في حكــم ســابق له وهــو مــا أكدت
ــه مــع  ــرار الإداري وموافقت ــا الإدارة في إصــدار الق ــي اســتندت عليه ــع الت ــادي للوقائ ــت مــن الوجــود الم ــق والتثب الإداري التحقي
المصلحــة العامــة، حيــث تقتضــي مشــروعية الأســباب الواقعيــة أن تكــون قائمــة حــن إصــدار القــرار تحــت يــد ونظــر مصــدره 
وتقديــره، وإلا كان القــرار غيــر مشــروع، إذ يجــب أن تكــون الوقائــع التــي بنــي عليهــا القــرار مكيفــة تكييفــاً قانونيّــاً صحيحــاً، لأنهــا 

تخضــع لرقابــة القضــاء الإداري، وإلا كانــت عرضــة للإلغــاء(. 

وبالتالــي، لــم تــوازن في الطعــون الــواردة علــى قــرارات الإحالــة إلــى التقاعــد المبكــر بــن المصلحــة العامــة التــي تقررهــا الجهــة 
ــوزراء في اتخــاذ  ــس ال ــة لمجل ــوم الســلطة التقديري ــم، وإنمــا توســعت في مفه ــن مصلحــة الموظفــن وحقوقه مصــدرة القــرار، وب
قــرار الإحالــة إلــى التقاعــد، ولــم تفــرض رقابتهــا علــى ســبب القــرار في معظــم الأحيــان، وذلــك علــى حســاب مصالــح المســتدعين 
وحقوقهــم، ذلــك أن عــدم اشــتراط المشــرع تســبيب قــرارات الإحالــة للتقاعــد مــن قبــل الإدارة ومنحهــا ســلطة تقديريــة في ذلــك 

لا ينفــي ضــرورة رقابــة المحكمــة علــى توافــر الســبب ومشــروعيته.

وبالرجــوع للقــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2017 بشــأن التقاعــد المبكــر للموظفــن المدنيــن، الــذي اســتندت إليــه المحكمــة في 
معالجــة الطعــون ســابقة الذكــر، يتبــن أن المشــرع قــد حــدد مــدة ســريانه والعمــل بــه بســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره في الجريــدة 
الرســمية، حيــث تم نشــره بتاريــخ 2017/8/21، وبالتالــي، انتهــت مــدة ســريانه والعمــل بــه بتاريــخ 2018/2/21، ولا يجــوز 
الاســتناد إليــه في إصــدار قــرارات الإحالــة إلــى التقاعــد المبكــر بعــد ذلــك، إلا أنــه يلاحــظ أن هنــاك عــدداً مــن القــرارات الصــادرة 
بإحالــة بعــض الموظفــن إلــى التقاعــد المبكــر قــد أصــدرت بعــد تاريــخ 2018/2/21، ومــع ذلــك عالجــت المحكمــة الطعــون الــواردة 

عليهــا وأقــرت بصحتهــا في معظــم الحــالات رغــم بطلانهــا مــن ناحيــة قانونيــة. 

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=97199( ،2013/12/31 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2013/31

قرار بقانون رقم )9( لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية العدد )132(، بتاريخ 2017/4/25.
 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104594( ،2019/5/6 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/358

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104625( ،2019/1/23 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/201

انظر في ذلك وعلى سبيل المثال: حكم محكمة العدل العليا، في الدعوى رقم )2018/11(، الصادر بتاريخ 2019/1/28، وحكم المحكمة في الدعوى رقم )2018/126(، الصادر بتاريخ 2018/12/26.

وقــد ردت المحكمــة كلتــا الدعويــن، وأكــدت علــى قــرار الإحالــة إلــى التقاعــد المبكــر وذلــك بالاســتناد للقــرار بقانــون ســابق الذكــر 
الــذي أجــاز في مادتــه الرابعــة إحالــة أي موظــف عســكري للتقاعــد بقولهــا: )للقائــد الأعلــى لقــوى الأمــن الفلســطينية، بتنســيب 
مــن لجنــة الضبــاط بنــاءً علــى توصيــة قائــد الجهــاز أو رئيــس الجهــاز أو رئيــس الهيئــة أو رئيــس المديريــة الأمنيــة أو العســكرية 
أو الوزيــر المختــص، أن يحيــل علــى التقاعــد المبكــر أي عســكري تنطبــق عليــه أحــكام هــذا القــرار بقانــون(،  إذا انطبقــت عليــه 

الشــروط الــواردة في المــادة الثانيــة وهــي: 
	1 أن تكون لديه سنوات خدمة لا تقل عن )15( سنة مقبولة للتقاعد..
	2 ألا يقل عمره عن )45( سنة إذا كان برتبة ضابط، وألا يقل عمره عن )35( سنة إذا كان برتبة ضابط صف أو فرد. .

انظر في ذلك المادة »4« من قرار بقانون رقم )9( لسنة )2017( بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، المذكور سابقاً.
انظر في ذلك المادة »2« من قرار بقانون رقم )9( لسنة )2017( بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية.

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=97199
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104594
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104625
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وســببت المحكمــة الأحــكام الســابقة بتوافــر الشــروط القانونيــة المحــددة في المــادة الثانيــة مــن القــرار بقانــون المذكــور، ذلــك أن 
المســتدعية في الطعــن الأول قــد مضــت علــى خدمتهــا 26 ســنة، أي مــا يزيــد علــى 15 ســنة، وأن المســتدعي في الطعــن الثانــي قــد 
تجــاوز ســن الـــ 35 المشــترطة في القانــون لصحــة قــرار الإحالــة إلــى التقاعــد، وأن هنــاك ســلطة تقديريــة للجهــة مصــدرة القــرار 

في إصــداره وفقــاً لاعتبــارات المصلحــة العامــة.
وفي طعــن آخــر تقــدم بــه أحــد الموظفــن العســكريين العاملــن في مديريــة الشــرطة برتبــة عقيــد، قــررت المحكمــة رد الدعــوى 
لانتفــاء الخصومــة، لكــون القــرار بقانــون بشــأن التقاعــد المبكــر للعاملــن في قــوى الأمــن الفلســطينية بــنّ أن مصــدر القــرار هــو 

القائــد الأعلــى لقــوى الأمــن الفلســطينية، الــذي لــم يقــم المســتدعي بمخاصمتــه .
ــة، كل  ــى الجهــات المختصــة كاف ــه: )عل ــى أن ــه نــص عل ــه التاســعة، نجــد أن ــداً في مادت ــور، وتحدي ــون المذك ــودة للقــرار بقان وبالع
فيمــا يخصــه، تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون، ويعمــل بــه لمــدة ســنة مــن تاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية(.  وقــد تم نشــره 
في جريــدة الوقائــع الرســمية بتاريــخ 2017/4/25، بمعنــى أنــه يفتــرض قانونــاً أن ينتهــي العمــل بــه بتاريــخ 2018/4/25، ولكــن 
بملاحظــة القــرارات الثلاثــة الســابقة محــل الطعــن، نجــد أنــه وفي الدعويــن الأولــى والثانيــة قــد صــدرت قــرارات الإحالــة 
للتقاعــد المبكــر بتاريــخ 2018/5/2،  وفي الدعــوى الثالثــة بتاريــخ 2018/4/30،  أي بعــد انقضــاء المــدة المحــددة لســريان القــرار 
بقانــون الــذي يجيــز إصدارهــا، مــا يجعــل مــن تلــك القــرارات قــرارات غيــر قانونيــة وباطلــة ولا تســتند لنــص قانونــي ســليم، وهــو 
مــا لــم تعالجــه محكمــة العــدل العليــا عنــد نظرهــا للطعــون الــواردة علــى تلــك القــرارات، فلــم تتحقــق مــن ســريان أو عــدم ســريان 
القانــون المســتند إليــه وقــت إصــدار القــرارات محــل الطعــن، بــل أكثــر مــن ذلــك، عالجــت الطعــون المقدمــة إليهــا بالاســتناد لمــواد 

القــرار بقانــون التــي لــم تعــد ســارية، وقــررت رد الدعــاوى المقدمــة إليهــا بنــاء علــى الشــروط الــواردة في ذلــك القــرار بقانــون.

راجع في ذلك المادة »9« من القرار بقانون رقم )9( لسنة )2017( بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، المذكور سابقاً.
انظر في ذلك حكمي محكمة العدل العليا في الدعويين )2018/358(، )2018/201(، المذكورين سابقاً.

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=112308( ،2019/2/26 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/211

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=112308 ،2019/2/26 انظر في ذلك حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/211(، الصادر بتاريخ

وبافتــراض ســريان القــرار بقانــون المســتند إليــه وقــت إصــدار القــرار، يتبــن أن المحكمــة في الحكمــن الأول والثانــي ســابقي الذكــر 
لــم تفــرض رقابتهــا علــى عناصــر الســلطة التقديريــة لــإدارة، وتحديــداً ركــن الســبب الــذي بنــي عليــه قــرار الإحالــة للتقاعــد، 
ــى شــرطيْ ســنوات الخدمــة  ــة عل ــة لــإدارة، واقتصــرت في الإقــرار بصحــة قــرار الإحال وتوســعت في مفهــوم الســلطة التقديري
والعمــر ولــم توضحهمــا بصــورة كافيــة؛ ففــي الحكــم الأول، بينــت عــدد ســنوات الخدمــة، ولــم تبــن عمــر المســتدعي. وفي الحكــم 
الثانــي بينــت عمــر المســتدعي، ولــم تبــن عــدد ســنوات خدمتــه، الأمــر الــذي يعنــي وجــود خلــل في تســبيب المحكمــة لتلــك الأحــكام.

يدعــم ذلــك أن المحكمــة كانــت قــد نظــرت في طعــون قدمــت إليهــا حــول قــرارات الإحالــة إلــى التقاعــد المبكــر للموظفــن 
العســكريين الصــادرة ضمــن مــدة ســريان القــرار بقانــون، ولــم تســببها تســبيباً كافيــاً وواضحــاً، ففــي أحــد الطعــون المقدمــة مــن 
موظــف يعمــل لــدى جهــاز الشــرطة، قــررت المحكمــة رد دعــوى إلغــاء قــرار إحالتــه إلــى التقاعــد المبكــر الصــادر بتاريــخ 2018/4/1 
لتوافــر الشــروط الــواردة في القانــون حــول ســن المســتدعي وعــدد ســنوات الخدمــة، وذلــك دون أن يبــن الحكــم ســن المســتدعي 
وعــدد ســنوات خدمتــه،  وبذلــك تكــون المحكمــة قــد طبقــت نصوصــاً غيــر ســارية علــى بعــض الطعــون، وســببت أحكامهــا الصــادرة 
ضمــن مــدة ســريان النصــوص تســبيباً غامضــاً، توســعت فيــه في مفهــوم الســلطة التقديريــة لــإدارة، ولــم توضــح مــدى انطبــاق 

النصــوص القانونيــة علــى عناصــر الدعــوى وحالــة المســتدعي بصــورة كافيــة.
وبالاستفســار عــن مــدى التــزام الحكومــة بتنفيــذ أحــكام المحكمــة الصــادرة بإلغــاء قــرارات الإحالــة إلــى التقاعــد المبكــر، تبــن ممــا 
أوضحــه الأســتاذان عثمــان حمــد الله وغانــدي الربعــي أنــه غالبــاً مــا يتــم تنفيذهــا مــع وجــود بعــض الحــالات التــي لا يتــم فيهــا 

الالتــزام بتنفيــذ تلــك الأحــكام مــن قبــل الحكومــة صاحبــة الشــأن. 

مقابلة مع الأستاذ المحامي عثمان حمد الله، ومقابلة مع الأستاذ المحامي غاندي الربعي، مذكورة سابقاً.
 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=104686( ،2019/3/27 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/164

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=112308
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=112308
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وبــن الأســتاذ فــراس كراجــة أنــه وبســير جلســات المحاكمــة تبــن للجهــة المســتدعى ضدهــا أن هنــاك اتجاهــاً للمحكمــة للتمســك 
بضــرورة تطبيــق المــادة )67( مــن قانــون العمــل بشــكل دقيــق وبمــا يضــر بمصلحــة الجهــة المســتدعى ضدهــا، مــا دفــع بهــا لإصــدار 
بيــان تلغــي فيــه كل مــا ورد في قــرار خــوض الإضــراب محــل الطعــن وشــل آثــاره، وتدعــو العاملــن في الاتحــاد للالتــزام والانتظــام 
في أعمالهــم رغــم عــدم البــدء بالإضــراب، وقــد تم توريــده لقلــم المحكمــة وتقديمــه في جلســة المحاكمــة التاليــة وبيــان أن الدعــوى 
أصبحــت بغيــر موضــوع، إلا أن المحكمــة رغــم ذلــك قــررت الاســتمرار في الســير في الدعــوى،  وأصــدرت حكمهــا بوقــف الإضــراب، 
وســببت ذلــك بعــدم تحقــق الشــروط القانونيــة اللازمــة لصحــة الإضــراب، إلــى جانــب إضــراره بالمصلحــة العامــة وهــي مصلحــة 

طــاب الجامعــات وذويهــم. 

ــة في  ــم تكــن هنــاك مماطل ــه ل وبمتابعــة إجــراءات المحاكمــة، تبــن ومــن خــال مــا أوضحــه الأســتاذ المحامــي فــراس كراجــة أن
الفصــل في الطعــن، حيــث جــرى تقــديم اللوائــح والبينــات في المواعيــد المحــددة لذلــك، وبينــت الجهــة المســتدعى ضدهــا في ردهــا 
علــى لائحــة الدعــوى أن الإضــراب قــد جــرى الإعــان عنــه مــن قبــل الهيئــة الإداريــة للاتحــاد والمنتخبــة مــن قبــل أعضــاء الاتحــاد، 
وبالتالــي ممثلــة لهــم ومفوضــة عنهــم فيمــا يصــدر مــن قــرارات بمــا فيهــا خــوض الإضرابــات، إلــى جانــب أن المصلحــة العامــة لا 
يمكــن تجزئتهــا، وأن إنــكار حقــوق أســاتذة وموظفــي الجامعــات يضــر بالمصلحــة العامــة بصــورة لا يمكــن تجاوزهــا، نظــراً لعــدد 

هــؤلاء الأســاتذة والموظفــن وأســرهم. 

ثالثاً: الطعون المتعلقة بالحق في تشكيل النقابات وإضرابها
عالجــت محكمــة العــدل العليــا في الفتــرة مــا بــن )2015-2019( عــدداً مــن الطعــون الموجهــة لإلغــاء الإضرابــات المعلنــة مــن قبــل 
النقابــات والاتحــادات الفلســطينية، التــي مــن بينهــا الطعــن المقــدم مــن قبــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة النجــاح الوطنيــة ضــد 
قــرار خــوض الإضــراب المعلــن عنــه مــن قبــل اتحــاد نقابــات أســاتذة وموظفــي الجامعــات الفلســطينية، الــذي أعلــن عنــه نتيجــة 
عــدم التــزام إدارة الجامعــات بالاتفــاق المســبق المبــرم بينهــا وبــن الاتحــاد حــول تحســن الرواتــب وظــروف العمــل، وذلــك بدعــوى 
عــدم تطبيــق الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة )67( مــن قانــون العمــل رقــم )7( لســنة )2000( المعطوفــة علــى المــادة )2( مــن 
القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة )2017( بشــأن تنظيــم حــق الإضــراب في الخدمــة المدنيــة، وأن الإضــراب المعلــن عــن خوضــه فيــه 

إضــرار بليــغ بالمصلحــة العامــة. 

مقابلة مع الأستاذ المحامي فراس كراجة، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 4 مساءً.
مقابلة مع الأستاذ المحامي فراس كراجة، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 4 مساءً.

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102153( ،2017/12/3 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2017/238

.)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102153( ،2017/12/3 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2017/238

ويلاحــظ مــن الدعــوى الســابقة، عــدم قيــام المحكمــة بالموازنــة بــن مصلحــة طلبــة الجامعــات وذويهــم، ومصلحــة الأســاتذة 
والعاملــن في الجامعــات؛ حيــث اعتبــرت المحكمــة أن المصلحــة العامــة مقتصــرة علــى حقــوق طلبــة الجامعــات، وتجاهلــت حقــوق 
الأســاتذة والعاملــن في الجامعــات، إلــى جانــب أنهــا قــد تشــددت في تطبيــق نصــوص قانــون العمــل والقــرار بقانــون المنظــم لحــق 
الإضــراب في الخدمــة المدنيــة مــن خــال اعتبارهــا أن عــدم تطبيقــه بحرفيتــه مخالفــة للقانــون ينتــج عنهــا بطــان الإضــراب 
مــن ناحيــة قانونيــة، وهــذه ليســت المــرة الوحيــدة التــي تتشــدد فيهــا المحكمــة في تفســير الشــروط القانونيــة للإضــراب الــواردة 
في المــادة )67( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، والمعطوفــة علــى المــادة )2( الــواردة في القــرار بقانــون بشــأن تنظيــم الإضــراب في 
الخدمــة المدنيــة، وذلــك علــى حســاب مصلحــة وحقــوق أعضــاء النقابــات والعمــل النقابــي، ففــي دعــوى مقامــة مــن قبــل بلديــة 
مدينــة الخليــل للطعــن في قــرار الإضــراب المعلــن مــن قبــل نقابــة العاملــن في بلديــة الخليــل، قــررت المحكمــة إلغــاء الإضــراب، 
وســببت ذلــك بــأن القــرار المتخــذ مــن الهيئــة الإداريــة للنقابــة غيــر كافٍ للقــول بقانونيــة الإضــراب، وإنمــا يجــب الحصــول علــى 

الموافقــة الكتابيــة مــن 51% مــن أعضــاء النقابــة حتــى يكــون الإضــراب ســليماً قانونــاً. 

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=105199( ،2018/4/12 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/70
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وفي هــذا الشــأن، يمكــن القــول إنــه ومــن ناحيــة عمليــة وواقعيــة، يصعــب الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن 51% مــن أعضــاء 
النقابــات والاتحــادات؛ خاصــة تلــك التــي تضــم عــدداً كبيــراً مــن الأعضــاء، ويفتــرض أن يكتفــى لذلــك الغــرض بالقــرار الصــادر 
ــي مفوضــة  ــة، وبالتال ــة ذات الصل ــون والأنظم ــاً لأحــكام القان ــة وفق ــا منتخب ــات، كونه ــك النقاب ــة لتل ــة الممثل ــة الإداري عــن الهيئ
بإصــدار القــرارات نيابــة عــن الأعضــاء، لأنــه وبالتشــدد في تطبيــق الشــروط المنصــوص عليهــا لصحــة الإضــراب مــا يجعــل منهــا 
شــروطاً تعجيزيــة تقيــد حقّــاً دســتوريّاً ومشــروعاً، وتتعــارض مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي تشــترط في مضمونهــا أن يراعــى في 
ــن  ــد هــذا الحــق، وأن يتحقــق التناســب ب ــم تقيي ــة بممارســة الحــق في الإضــراب ألا يت ــة ذات الصل ــق النصــوص القانوني تطبي
ــة المستشــار  ــو حي ــده الأســتاذ المحامــي أشــرف أب ــا يؤي ــه مــن خــوض الإضــراب، وهــو م ــراد حمايت ــة والحــق الم المصلحــة العام
ــة  ــع طبيع ــات والاتحــادات م ــن أعضــاء النقاب ــن 51% م ــة م ــة كتابي ــى شــرط موافق ــي، يتناف ــي لمؤسســة الحــق.  وبالتال القانون

المرافــق العامــة، وهــو أكثــر انســجاماً وتناغمــاً مــع المرافــق الخاصــة. 

مقابلة مع الأستاذ المحامي أشرف أبو حية، المستشار القانوني في مؤسسة الحق، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 8:30 صباحاً.

كمــا أن المحكمــة قــررت الاســتمرار في الســير في الدعــوى، علــى الرغــم مــن إعــان اتحــاد نقابــات أســاتذة وموظفــي الجامعــات 
ــر ذات موضــوع  ــدلاً مــن أن تقــرر أن الدعــوى أصبحــت غي ــه، وأصــدرت حكمهــا بوقــف الإضــراب ب ــن عن إلغــاء الإضــراب المعل
لعــدم وجــود قــرار بالإضــراب للنظــر فيــه مــن قبلهــا،  أي أنهــا أسســت حكمهــا علــى قــرار ملغــى، وهــو مــا لا ينســجم مــع شــروط 

الدعــوى المقامــة أمــام محكمــة العــدل العليــا.

ــة الهــال الأحمــر الفلســطيني لوقــف  ــا وفي دعــوى لاحقــة مقامــة مــن قبــل جمعي ــر بالذكــر هــو أن محكمــة العــدل العلي الجدي
إضــراب نقابــة خدمــات الإســعاف والطــوارئ، قــررت رد الدعــوى لقيــام الجهــة المســتدعى ضدهــا بإلغــاء قــرار الإضــراب، 
وبالتالــي كــون الدعــوى قــد أصبحــت بغيــر موضــوع،  بنــاء علــى تصريــح الجهــة المســتدعى ضدهــا الــذي أوضحــه الأســتاذ المحامــي 
فــراس كراجــة،  وهــو مــا يشــير ويؤكــد مجــدداً وجــود أحــكام متناقضــة صــادرة عــن محكمــة العــدل العليــا وعــن القضــاة أنفســهم، 

وبدعــاوى ذات ظــروف متماثلــة، وبالتالــي، هنــاك عــدم اســتقرار في المبــادئ القانونيــة للمحكمــة والصــادرة في المســائل ذاتهــا.

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=102153( ،2017/12/3 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2017/238
 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=112892( ،2019/5/12 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2019/132

مقابلة مع الأستاذ المحامي فراس كراجة، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 4 مساءً.

كمــا أن هنــاك أحكامــاً خرجــت فيهــا محكمــة العــدل العليــا عــن نصــوص قانونيــة واضحــة وصريحــة، ففــي الطعــن المقــام أمــام 
المحكمــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء الفلســطيني لوقــف قــرار نقابــة المهندســن الزراعيــن الإضــراب، قــررت المحكمــة وقــف 
الإضــراب المتخــذ مــن قبــل النقابــة بدعــوى بطلانــه ومخالفتــه للقانــون وعــدم جــواز الإضــراب مــن قبــل العاملــن في القطاعــات 
العامــة لمــا يتســبب بــه مــن إضــرار بالمصلحــة العامــة.  وكانــت المحكمــة قــد قــررت ذلــك بالرغــم مــن إثبــات الجهــة المســتدعى 
ضدهــا أنهــا قــد التزمــت بالشــروط القانونيــة اللازمــة لصحــة الإضــراب وقانونيتــه مــن حيــث الموافقــة الكتابيــة لمــا يزيــد علــى 
51% مــن الأعضــاء، وتوجيــه تنبيــه كتابــي مســبق قبــل أربعــة أســابيع مــن خــوض الإضــراب، وهــو مــا يتوافــق مــع نصــوص القــرار 
بقانــون بشــأن تنظيــم الإضــراب في الخدمــة المدنيــة الســاري في ذلــك الوقــت، الــذي يكفــل الحــق في الإضــراب لموظفــي الخدمــة 
المدنيــة متــى مــا توافــرت الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة )67( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، إذ تجاهلــت المحكمــة البينــات 
المقدمــة مــن الجهــة المســتدعى ضدهــا ولــم تأخــذ الوقــت الــكافي في دراســتها، حيــث أوضــح الأســتاذ المحامــي داوود درعــاوي أنــه 

كانــت هنــاك ســرعة في الفصــل في الدعــوى بصــورة انعكســت ســلباً في نتيجــة الحكــم وتســبيبه. 
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وقــد انتهجــت المحكمــة النهــج ذاتــه في الدعــوى المقامــة مــن قبــل جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني للطعــن بقــرار الإضــراب 
المتخــذ مــن قبــل نقابــة خدمــات الإســعاف والطــوارئ بتاريــخ 2019/5/29، حيــث حكمــت بإلغــاء ووقــف الإضــراب المتخــذ مــن 

النقابــة، وســببت ذلــك بــذات الأســباب المذكــورة في الحكــم الســابق بشــأن إضــراب مجلــس نقابــة الأطبــاء. 

وحــول ذلــك، يمكــن القــول إن محكمــة العــدل العليــا قــد طبقــت نصّــاً قانونيّــاً صريحــاً في الحكمــن الســابقين بشــأن حظــر إضراب 
العاملــن في القطــاع الصحــي مــن غيــر الإداريــن، إلا أنهــا وفي نفــس الوقــت لــم تــراعِ الموازنــة بــن المصلحــة العامــة والحقــوق 
المــراد حمايتهــا مــن خــوض الإضــراب، إذ إن المحكمــة ركــزت بصــورة كبيــرة في تســبيب الحكمــن الســابقين علــى تذكيــر المســتدعى 
ضدهــم بعواقــب خــوض الإضــراب والمســاءلة الجزائيــة التــي يمكــن أن يتعرضــوا لهــا نتيجــة لذلــك، إلــى جانــب اعتبارهــا لذلــك 
ــوزارة  ــة في ال ــة ووزارة الصحــة؛ بمــا يضــر بالمصلحــة العامــة الممثل ــق الدول ــاً وتدخــاً في عمــل مراف الإضــراب عمــاً تحريضيّ
والمرضــى المحتاجــن للخدمــات الصحيــة، متجاهلــة في ذلــك حقــوق الأطبــاء والعاملــن في خدمــات الإســعاف والطــوارئ، الذيــن 
يشــكلون فئــة مــن أهــم فئــات المجتمــع وأكثرهــا فعاليــة وتأثيــراً، وأن تجاهــل حقوقهــم وإنكارهــا مــن شــأنه الإضــرار بالمصلحــة 
العامــة عــن طريــق فقــدان هــؤلاء للحافــز علــى العمــل بالصــورة المطلوبــة وبإتقــان، مــا يعــود بالضــرر علــى مصلحــة وزارة الصحــة 

والمرضــى والمجتمــع ككل.

ولعــل مــن أبــرز الدعــاوى المقامــة أمــام محكمــة العــدل العليــا بشــأن الحــق في الإضــراب، الدعــوى التــي أقامهــا وزيــر الصحــة 
الفلســطيني للطعــن بقــرار الإضــراب المتخــذ مــن قبــل مجلــس نقابــة الأطبــاء الفلســطينيين بتاريــخ 2018/12/31، حيــث أعلــن 
ــخ 2018/12/31؛ وذلــك بســبب عــدم اســتجابة  ــام محــددة مــن تاري ــاء عــن البــدء بخــوض الإضــراب في أي ــة الأطب مجلــس نقاب
الحكومــة لمطالــب الأطبــاء المتعلقــة بالرواتــب، والعــاوات، وعقــود الأطبــاء المتعلقــة بالاختصــاص، حيــث صــدر حكــم المحكمــة في 
هــذا الطعــن بصــورة ســريعة ولــم يســتغرق وقتــاً طويــاً للفصــل فيــه، وقــد قــررت المحكمــة إلغــاء ووقــف الإضــراب المعلــن مــن قبــل 
مجلــس نقابــة الأطبــاء، وعللــت ذلــك بخطــورة هــذا الإضــراب علــى المصلحــة العامــة ممثلــة بــوزارة الصحــة والمرضــى مــن جهــة، 
وعلــى الأطبــاء أنفســهم مــن جهــة أخــرى؛ لكــون هــذا الإضــراب مخالفــاً لنــص المــادة )1/4( مــن القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 
)2017(، التــي تحظــر الإضــراب علــى العاملــن في القطــاع الصحــي مــن غيــر الإداريــن، وبالتالــي، يعرضهــم للمســاءلة القانونيــة 
وفقــاً لأحــكام قانــون الصحــة وقانــون العقوبــات الفلســطيني، وعــدت المحكمــة هــذا الإضــراب تحريضــاً وتدخــاً في عمــل مرافــق 

الدولــة وصلاحيــات وزارة الصحــة الفلســطينية. 

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=105130( ،2016/3/31 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2016/62
مقابلة مع الأستاذ المحامي داوود درعاوي، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 3:30 مساءً.

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=112208( ،2019/1/2 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/425

وكان علــى المحكمــة ألا تتشــدد في تســبيبها للحكــم بــأن تعتبــر ذلــك الإضــراب تحريضــاً وتدخــاً في عمــل المرافــق العامــة للدولــة 
يســتوجب العقــاب، متجاهلــة أن تلــك الفئــات التــي تخــوض الإضــراب هــي أيضــاً تمثــل جــزءاً كبيــراً مــن المصلحــة العامــة للمجتمع، 
ــة بالحقــوق  ــدلاً مــن خــوض الإضــراب للمطالب ــا ب ــات اللجــوء إليه ــك الفئ ــة يمكــن لتل خاصــة في ظــل عــدم وجــود وســائل بديل
المشــروعة. فعلــى ســبيل المثــال، أكــدت المحكمــة الإداريــة العليــا في مصــر في أحــد الأحــكام الصــادرة بشــأن الحــق في الإضــراب 
علــى ضــرورة الموازنــة بــن مصالــح أطــراف الدعــوى بقولهــا: ).. كل هــذا في إطــار الحــرص علــى حمايــة المصلحــة العامــة للدولــة 

وحمايــة المرافــق العامــة، وضمــان حصــول العاملــن علــى حقوقهــم المشــروعة(. 

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=112908( ،2019/5/30 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2019/145
%&http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=5713&type=7 .2017/6/17 حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، في الدعوى رقم )27047 لسنة 16 قضائية(، الصادر بتاريخ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=105130
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=112208
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=112908
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=5713&type=7&%
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=5713&type=7&%


25

استقلالية وحيادية ونزاهة محكمة العدل العليا

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه وفي الوقــت الــذي قــدم فيــه الطعــن بإضــراب مجلــس نقابــة الأطبــاء لمحكمــة العــدل العليــا، تقــدم مجلــس 
نقابــة الأطبــاء بطعــن آخــر بدعــوى مباشــرة للمحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية حــول دســتورية المــادة )1/4( مــن القــرار 
بقانــون رقــم )11( لســنة )2017( بشــأن تنظيــم الإضــراب في الوظيفــة العموميــة، الــذي يحظــر الإضــراب علــى العاملــن في 
القطــاع الصحــي مــن غيــر الإداريــن، وقــد قــررت المحكمــة الدســتورية العليــا دســتورية النــص وانســجامه مــع أحــكام القانــون 
الأساســي الفلســطيني في مادتــه )4/25( التــي نصــت علــى أن: )الحــق في الإضــراب يمــارس في حــدود القانــون(،  وهــذا يظهــر 
عــدم التنســيق بــن محكمــة العــدل العليــا والمحكمــة الدســتورية العليــا؛ إذ مــاذا لــو أن حكمــي المحكمتــن جــاءا متناقضــن حــول 

هــذه المســألة ذاتهــا! 

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=117416( ،2020/2/26 الصادر بتاريخ ،)حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، في الطعن الدستوري رقم )2018/8
حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2019/169(، الصادر بتاريخ 2019/7/11.

ومــن الأحــكام النــادرة الصــادرة عــن المحكمــة الــذي قــررت فيــه رد الدعــوى والتأكيــد علــى قانونيــة وشــرعية الإضــراب، الحكــم 
الصــادر في الطعــن المقــام مــن قبــل بلديــة يطــا لإلغــاء الإضــراب المعلــن عنــه مــن قبــل نقابــة العاملــن في البلديــة، حيــث قــررت 

المحكمــة رد الدعــوى لتناقــض وعــدم كفايــة ووضــوح الأدلــة المقدمــة مــن الجهــة المســتدعية. 
وبالنتيجــة، يلاحــظ مــن الأحــكام الســابقة الصــادرة حــول الحــق في الإضــراب، أن المحكمــة تتشــدد بصــورة مبالغــة في تطبيــق 
الشــروط اللازمــة لقانونيــة الإضــراب، وبصــورة تجعــل مــن إضفــاء الصبغــة القانونيــة علــى أي إضــراب نقابــي أمــراً مســتحيلًا 
إلــى حــد مــا، مــا يتناقــض مــع روح القانــون والغايــة التــي نظمــت مــن أجلهــا التشــريعات الوطنيــة والدوليــة الحقــوق والحريــات. 
كمــا أن المحكمــة لا تســعى للموازنــة بــن مصالــح أطــراف الدعــوى، أي بــن المصلحــة العامــة مــن جهــة ومصلحــة وحقــوق أعضــاء 
النقابــات مــن جهــة أخــرى، إلــى جانــب أن معظــم الطعــون المقامــة أمــام المحكمــة بشــأن الحــق في الإضــراب كانــت نتيجتهــا وقــف 
الإضــراب وتجاهــل البينــات المقدمــة مــن الجهــات المســتدعى ضدهــا حــول قانونيــة الإضــراب واتفاقــه والقانــون، وســرعة الفصــل 
في بعــض الطعــون بصــورة ســلبية علــى حســاب تحقيــق العدالــة ومراعــاة الإجــراءات اللازمــة، الأمــر الــذي جعــل هنــاك شــعوراً 
عامّــاً مــن قبــل أهــل القانــون مــن محامــن ومؤسســات ذات علاقــة بــأن هنــاك ضغوطــات تمــارس علــى المحكمــة مــن قبــل الســلطة 
التنفيذيــة للحكــم بوقــف الإضرابــات المعلنــة مــن قبــل النقابــات، ولكــن دون وجــود دليــل مباشــر ســوى اتجــاه المحكمــة الدائــم لإلغــاء 
الإضرابــات وانحيازهــا في التســبيب للطــرف المســتدعي، بدعــوى المصلحــة العامــة، دون موازنــة بــن المصلحــة العامــة والحقــوق 

والحريــات الدســتورية.
وبالإضافــة لمــا ســبق بيانــه، ســاهمت الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة العــدل العليــا بشــأن الحــق في الإضــراب في زعزعــة ثقــة 
المواطنــن بقضــاء المحكمــة، وخلقــت تخوفــاً مــن اتجــاه المحكمــة لتقويــض العمــل النقابــي وحقــوق وحريــات أعضــاء النقابــات، 
خاصــة أن الأحــكام المتعلقــة بالنقابــات والصــادرة عــن المحكمــة بمــا يصــب في مصلحــة الحكومــة لــم تقتصــر فقــط علــى مــا يتعلــق 
بالحــق في الإضــراب، وإنمــا تجاوزتــه لمــا يتصــل بالحــق الدســتوري في التنظيــم النقابــي وتشــكيل النقابــات والانضمــام إليهــا، ففــي 
ــو نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة للطعــن أمــام المحكمــة  عــام 2015، وتحديــداً بتاريــخ 2015/1/4، تقــدم أعضــاء وممثل
بقــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني الصــادر بتاريــخ 2014/11/11 القاضــي باعتبــار النقابــة جســماً غيــر قانونــي ولا وجــود لــه مــن 

الناحيــة القانونيــة، ومــا اســتتبع ذلــك القــرار مــن قــرارات أخــرى حــول إغــاق مقــر النقابــة، وتجميــد حســاباتها البنكيــة. 

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=105157( ،2016/4/11 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2015/1

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=117416
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وقــد جــاء حكــم المحكمــة بعــد التأجيــل لعــدة مــرات بصــورة غيــر مبــررة، إذ اســتغرق الفصــل في الدعــوى مــا يزيــد علــى عــام 
نتيجــة مماطلــة الجهــة المســتدعى ضدهــا في تقــديم بيناتهــا وإمهالهــا مــن قبــل المحكمــة لمــرات عديــدة دون اتخــاذ إجــراء 
بحقهــا، وذلــك وفقــاً لمــا بينــه الســيد بســام زكارنــة رئيــس نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة.  وقــررت المحكمــة في النهايــة 
رد الدعــوى، واعتبــار نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة جســماً غيــر قانونــي ولا وجــود لــه مــن الناحيــة القانونيــة، وســببت 
ذلــك بالمــادة )2/26( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني، التــي جــاء فيهــا: )للفلســطينيين حــق المشــاركة في الحيــاة السياســية 
أفــراداً وجماعــات، ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق الآتيــة: ... تشــكيل النقابــات والجمعيــات والاتحــادات والروابــط والأنديــة 
والمؤسســات الشــعبية وفقــاً للقانــون(، بحيــث اعتبــرت المحكمــة أن كافــة التعامــات التــي تمــت بــن مجلــس الــوزراء والــوزارات 
المختلفــة، بمــا فيهــا وزارة العمــل، والنقابــة، لا تضفــي الصبغــة القانونيــة علــى وجــود وتأســيس النقابــة، طالمــا أنهــا لــم تؤســس 
بنــاء علــى قانــون خــاص ونظــام ينشــر في الجريــدة الرســمية، ولــم تقــم بالإجــراءات القانونيــة اللازمــة لحصولهــا علــى الشــخصية 
ــه مــن  ــا قامــت ب ــة مــن أوراق وم ــه النقاب ــا قدمت ــا بشــكل مشــروع، وأن كل م ــام بمهامه ــا والقي ــدء بممارســة عمله ــة للب القانوني

إجــراءات مــا هــو إلا خطــوات للبــدء بتأســيس النقابــة لا تكتمــل إلا بإتمــام الإجــراءات القانونيــة اللازمــة.
وقــد أثــار الحكــم الســابق جــدلاً واســعاً مــن حيــث اعتبــاره أساســاً لمحاربــة العمــل النقابــي والحــق في تشــكيل النقابــات مقابــل 
ــي  ــر قانون ــة جســماً غي ــار النقاب ــة باعتب ــرار الحكوم ــون ق ــك لك ــت، وذل ــك الوق ــة الفلســطينية في ذل ــوف في صــف الحكوم الوق
ــل  ــة مــن قب ــي بوجــود النقاب ــراف الفعل ــة، والاعت ــن الحكومــة والنقاب ــة مــن التعامــل ب ــد ســنوات طويل جــاء في وقــت متأخــر بع
الحكومــات المتعاقبــة، حيــث صــدر القــرار محــل الطعــن في فتــرة كانــت توجــد فيهــا خلافــات بــن الحكومــة الفلســطينية والنقابــة، 
وبنــاء علــى توصيــة لجنــة رئاســية شــكلت عــام 2012 بإشــراف وزارة العمــل التــي قــررت عــدم وجــود أيــة أوراق مرتبطــة بإنشــاء 
النقابــة وصحــة وجودهــا القانونــي، علــى الرغــم مــن قيــام اللجنــة التأسيســية للنقابــة، وكخطــوة أولــى في تشــكيلها، باستشــارة 
وزارة العمــل حــول مــا يجــب القيــام بــه لضمــان قانونيــة وجــود النقابــة، والقيــام بتلــك الإجــراءات وفــق تعليمــات وإشــراف الــوزارة،  
ومنــح النقابــة شــهادة تثبــت إتمامهــا للإجــراءات اللازمــة للتأســيس وموافقتهــا بعــد ذلــك علــى فتــح حســاب بنكــي للنقابــة، إلــى 
جانــب إشــرافها علــى المؤتمــرات والانتخابــات التــي عقدتهــا النقابــة في 2003 و2011، وذلــك بالاســتناد للمعلومــات التــي جــاءت 
علــى لســان الســيد بســام زكارنــة رئيــس نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة،  الأمــر الــذي يظهــر وجــود صــراع سياســي بــن 

الحكومــات المتعاقبــة والنقابــة مــن شــأنه أن يــزج بالوظيفــة العامــة في أتــون السياســة.

ــة  ــوا مــن خــال اللجن ــة قام ــور تأســيس النقاب ــم وف ــة، وبأنه ــي للنقاب ــم بصحــة الوجــود القانون وتمســك المســتدعون في لائحته
ــة الإجــراءات  ــام بكاف ــح القي ــوا بشــكل صري ــل، وطلب ــوزارة العم ــة ل ــة بالنقاب ــة والمتعلق ــة الأوراق اللازم ــديم كاف التأسيســية بتق
ــة رئيــس  ــة الموظفــن العموميــن تحــت رعاي ــخ 2011/3/20 عقــد مؤتمــر لنقاب ــه بتاري ــة، وأن ــة اللازمــة لتســجيل النقاب القانوني
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وبإشــراف وحضــور ممثلــن عــن وزارة العمــل التــي صادقــت عبــر الســنوات الماضيــة علــى كافــة 
ــدى  ــة ل ــي للنقاب ــح حســاب بنك ــى فت ــا، ووافقــت عل ــع عنه ــاد المفوضــن بالتوقي ــى اعتم ــة وعل ــة بمؤتمــرات النقاب الأوراق المتعلق
البنــك العربــي، وقــدم المســتدعون لهــذا الغــرض الأوراق التــي تثبــت مــا ورد في لائحتهــم كبينــة أمــام المحكمــة، في حــن تمســكت 
الجهــة المســتدعى ضدهــا بعــدم قانونيــة تأســيس النقابــة ووجودهــا، وذلــك لعــدم تأسيســها بنــاء علــى قانــون خــاص يتــم نشــره 

ــدة الرســمية الفلســطينية.  في الجري

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=105157( ،2016/4/11 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2015/1
مقابلة مع السيد بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، رام الله، السبت الموافق 2020/11/14، الساعة 11 صباحاً.
مقابلة مع السيد بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، رام الله، السبت الموافق 2020/11/14، الساعة 11 صباحاً.
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ومــن ناحيــة قانونيــة، فــإن هنــاك مــا يقــارب 382 نقابــة في فلســطين لا يوجــد للعديــد منهــا قانــون خــاص منشــور في الجريــدة 
الرســمية، ومــع ذلــك تعتبــر قانونيــة،  وجــرى التعامــل معهــا مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة، ومــن قبــل محكمــة العــدل العليــا، وقــد 
ســبق للمحكمــة أن قبلــت دعــاوى كانــت تلــك النقابــات طرفــاً فيهــا، ولــم تثــر مــا يتعلــق بعــدم أهليتهــا للتقاضــي كونهــا أجســاماً 
ــة التــي  ــة المهندســن الزراعيــن بشــأن إضــراب النقاب ــى نقاب ــة، ومــن ذلــك الدعــوى المقامــة مــن قبــل الحكومــة عل ــر قانوني غي
تمــت معالجتهــا مســبقاً، حيــث اتبعــت تلــك النقابــة ذات الإجــراءات التــي اتبعتهــا نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة مــن أجــل 
تســجيلها وقانونيــة وجودهــا كشــخصية اعتباريــة، وذلــك وفقــاً لمــا بينــه الأســتاذ فضــل نجاجــرة في مقابلــة لــه عبــر برنامــج المنتــدى 

القضائــي. 

مقابلة مع السيد بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، رام الله، السبت الموافق 2020/11/14، الساعة 11 صباحاً.
 .)3a-1-https://soundcloud.com/24fmpalestine/23( ،2016/3/23 مقابلة إذاعية مع المحاميين الأستاذين فضل نجاجرة وإبراهيم شعبان، رام الله، أجرتها نسرين إدريس عبر برنامج المنتدى القضائي، بتاريخ

كمــا ســبق للمحكمــة أن تعاملــت مــع نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة كجســم قانونــي، وأصــدرت أحكامهــا في دعــاوى 
كانــت النقابــة طرفــاً فيهــا، مــن بينهــا الدعــوى المقامــة مــن قبــل رابطــة الموظفــن الحكوميــن ضــد مجلــس الــوزراء الفلســطيني 
ــة والنقــل  ــري المالي ــوزراء ووزي ــس ال ــة ضــد مجل ــة العمومي ــن في الوظيف ــة العامل ــل نقاب عــام 2008،  والدعــوى المقامــة مــن قب

والمواصــات عــام 2010. 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هنــاك فراغــاً تشــريعيّاً في الضفــة الغربيــة حــول تأســيس النقابــات والإجــراءات الواجــب اتباعهــا لهــذا 
الغــرض، بحيــث لا يوجــد نــص قانونــي يوضــح ذلــك، مــا يخلــق الفوضــى، وعــدم الوضــوح لــدى النقابــات وأعضائهــا حــول آليــة 
تصحيــح الوضــع القانونــي للنقابــة بمــا ينســجم مــع نــص المــادة )2/26( مــن القانــون الأساســي، التــي وضعــت حجــر الأســاس 
للحــق في تأســيس النقابــات والانضمــام إليهــا وذلــك وفقــاً لمــا جــاء علــى لســان الأســتاذ فضــل نجاجــرة في مقابلــة لــه عبــر برنامــج 
المنتــدى القضائــي.  وفي ظــل ذلــك، تقــوم النقابــات بإيــداع أوراقهــا لــدى وزارة العمــل، وتســتند في وجودهــا القانونــي لذلــك الأمــر، 
خاصــة بعدمــا تقــوم الــوزارة بعقــد المؤتمــرات والاتفاقيــات مــع تلــك النقابــات وقبــول التعامــل معهــا دون إثــارة مــا يتعلــق بقانونيتهــا، 

وهــو مــا لــم تراعِــه محكمــة العــدل العليــا في حكمهــا بشــأن اعتبــار نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة جســماً غيــر قانونــي.

ــة في  ــة الأهلي ــا كأطــراف كامل ــة وقبوله ــات قانوني ــض النقاب ــار بع ــل في اعتب ــت تناقضــاً تمث ــد خلق ــة ق ــون المحكم ــي، تك وبالتال
الطعــون المقامــة أمامهــا، مقابــل اعتبــار نقابــات أخــرى أجســاماً غيــر قانونيــة رغــم اتباعهــا جميعهــا لــذات الإجــراءات في 
ــح  ــات بتصحي ــك النقاب ــي واضــح يســمح لتل ــص قانون ــدم وجــود ن ــة لع ــب عــدم مراعــاة المحكم ــى جان تســجيلها واعتمادهــا، إل
ــه مــن حقــوق والتزامــات  ــة، ومــا نتــج عن ــة العاملــن في الوظيفــة العمومي ــي لنقاب أوضاعهــا القانونيــة، وتجاهلهــا للوجــود الفعل
وأعمــال كانــت الحكومــة شــاهدة عليهــا، وتمــت تحــت رعايتهــا وإشــرافها عبــر ســنوات عديــدة، فــكان الأجــدر بالمحكمــة أن تقــرر 
ــك المســألة  ــي في ظــل عــدم وجــود نصــوص واضحــة تحكــم تل ــر قانون ــة جســماً غي ــار النقاب ــوزراء باعتب ــس ال ــرار مجل ــاء ق إلغ
وتنظمهــا بدقــة بمــا ينســجم مــع الاتفاقيــات الدوليــة الناظمــة للحريــة النقابيــة والحــق في التنظيــم النقابــي، الأمــر الــذي مــن 
شــأنه جــذب انتبــاه الجهــات المختصــة لتنظيــم تشــريعات تكفــل ذلــك مــن جهــة، والمحافظــة علــى الوجــود القانونــي للعديــد مــن 
النقابــات العاملــة في فلســطين وتشــجيعها علــى ممارســة العمــل النقابــي في ظــل بيئــة تكفــل الحقــوق والحريــات الدســتورية مــن 

جهــة أخــرى.

 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=53679( ،2008/6/17 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2008/26
 .)http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=86195( ،2010/12/9 الصادر بتاريخ ،)حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2010/702

.)3a-1-https://soundcloud.com/24fmpalestine/23( ،2016/3/23 مقابلة إذاعية مع المحاميين الأستاذين فضل نجاجرة وإبراهيم شعبان، رام الله، أجرتها نسرين إدريس عبر برنامج المنتدى القضائي، بتاريخ

وبملاحظــة كافــة الأحــكام التــي جــرت معالجتهــا وتحليلهــا، يظهــر أن ســلطة المحكمــة فيهــا قــد اقتصــرت علــى رد الدعــوى أو 
إلغــاء القــرار محــل الطعــن دون اللجــوء للتعديــل أو التعويــض، علــى الرغــم مــن أن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 
يمنــح المحكمــة صلاحيــة الرفــض أو الإلغــاء أو التعديــل،  حيــث إنــه وبتوســيع صلاحيــات المحكمــة عنــد إصــدار الحكــم مــا يدعــم 
تحقيــق العدالــة المرجــوة في المجتمــع، وأن اقتصــار محكمــة العــدل العليــا علــى إلغــاء القــرارات فقــط، فيــه مــا يؤثــر ســلباً علــى 

صيانــة الحقــوق والحريــات.

انظر في ذلك المادة )291( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة )2001(، المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية العدد )38(، بتاريخ 2001/9/5، التي جاء فيها: »تصدر 
المحكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب، وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله، مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية«.

https://soundcloud.com/24fmpalestine/23-3a-1
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المحور الرابع: الاستنتاجات والتوصيات

• استنتاجات التقرير	

أولًا: حول بيئة الاستقلالية والنزاهة والحيادية في عمل محكمة العدل العليا الفلسطينية
	1 ــة ومحكمــة العــدل . ــى اســتقلالية الســلطة القضائي ــراً عل ــاك تأثي ــا، اتضــح أن هن ــق بتعيــن رئيــس المحكمــة العلي فيمــا يتعل

العليــا كجــزء منهــا، نتيجــة تعيــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي يجمــع بــن رئاســة المجلــس والمحكمــة العليــا، مــن قبــل 
رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، مــا يفتــح المجــال لتدخــل الســلطة التنفيذيــة في عمــل القضــاء؛ كــون القــرار النهائــي في 

التعيــن يرجــع لرئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
	2 لا توجــد نصــوص قانونيــة حــول تعيــن وترقيــة قضــاة محكمــة العــدل العليــا بشــكل خــاص، وبالتالــي، فــإن خضوعهــم للنــص .

ــد  ــة عن ــون الإداري ــع الطع ــل م ــم في التعام ــل في ضعــف خبرته ــق إشــكالية تتمث ــد خل ــة القضــاة ق ــن وترقي ــام حــول تعي الع
وصولهــم لمحكمــة العــدل العليــا، خاصــة في ظــل عــدم وجــود برامــج تدريــب خاصــة أيضــاً لتمكــن هــؤلاء القضــاة مــن التعامــل 
مــع النصــوص القانونيــة والإجــراءات المتعلقــة بالطعــون الإداريــة، التــي تختلــف في جوهرهــا عمــا يحكــم الدعــاوى والطعــون 

الأخــرى.
	3 ليــس هنــاك اســتقلال مالــي بالمعنــى الحقيقــي للســلطة القضائيــة، الأمــر الــذي يفتــح المجــال للتدخــل والضغــط مــن قبــل .

ــه المباشــر بقــرارات الإدارة العامــة. ــى القضــاء، وتحديــداً قضــاء محكمــة العــدل العليــا لاتصال ــة عل الســلطة التنفيذي
	4 ــزام . ــا ومــدى الت ــى ســير العمــل في محكمــة العــدل العلي ــة عل ــة أو داخلي ــة خارجي ــة رقاب ــل بعــدم وجــود أي ــل يتمث ــاك خل هن

القضــاة بقواعــد الســلوك القضائــي، يعــززه أيضــاً عــدم خضــوع هــؤلاء القضــاة للتفتيــش القضائــي بموجــب نــص القانــون، 
وعــدم وجــود آليــة تســعف المتقاضــن عنــد وجــود أدلــة حــول خــروج القضــاة عــن معاييــر الســلوك القضائــي -باســتثناء دعــوى 
المخاصمــة-، الأمــر الــذي يفتــح المجــال لحــدوث تجــاوزات وخروقــات للقانــون وقواعــد النزاهــة والحيــاد يدعمهــا كــون محكمة 

العــدل العليــا علــى درجــة واحــدة.
	5 اتضــح أن المحكمــة قــد جانبــت الصــواب في عــدد لا بــأس بــه مــن الأحــكام الصــادرة عنهــا في الفتــرة مــا بــن )2015-.

2019(، ويعــود ذلــك بصــورة أساســية إلــى: نظــر دعــاوى المحكمــة مــن قبــل هيئــة قضائيــة واحــدة، وغيــاب الرقابــة الداخليــة 
والخارجيــة علــى المحكمــة، وضعــف تدريــب القضــاة، وعــدم وجــود نيابــة إداريــة متخصصــة.

	6 يوجــد ضعــف بــنّ في بيئــة الشــفافية التــي تعمــل بهــا محكمــة العــدل العليــا، حيــث لا يصــدر مجلــس القضــاء الأعلــى تقاريــر .
دوريــة عــن عمــل المحاكــم تحــوي بيانــات ومعلومــات شــافية للجمهــور، ويقتصــر الأمــر في هــذا الجانــب علــى التقريــر الســنوي 

الــذي لا يتــم نشــره ســنويّاً وإتاحتــه للعامــة.
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ثانياً: حول فاعلية محكمة العدل العليا في الفصل في الطعون المقدمة إليها في القضايا الجماعية )2019-2015(
	1 تظهــر إجــراءات التقاضــي أمــام محكمــة العــدل العليــا في الطعــون التــي تمــت معالجتهــا طــول مــدة التقاضــي، يرجــع ذلــك .

في معظــم الحــالات لكــون النيابــة العامــة تماطــل في الــرد باللائحــة الجوابيــة وتقــديم بينــات الجهــة المســتدعى ضدهــا، ولا 
تواجــه المحكمــة ذلــك بصــورة تحقــق العدالــة، حيــث إنهــا تمهــل النيابــة العامــة لتقــديم بيناتهــا بصــورة مبالــغ فيهــا، ويظهــر 
ذلــك بصــورة واضحــة في الطعــون المتعلقــة بقطــع رواتــب الموظفــن وقــرارات الحكومــة حــول حريــة العمــل النقابــي، بالمقابــل، 
ــات وظــروف الدعــوى،  ــكافي لدراســة بين ــر عــدم اتخــاذ الوقــت ال ــون بصــورة ســريعة تظه تفصــل المحكمــة في بعــض الطع
ويظهــر ذلــك بصــورة واضحــة في الطعــون المتعلقــة بالتقاعــد المبكــر والحــق في الإضــراب، فمــع الإدراك بــأن الطعــون المتعلقــة 
بالإضــراب تنظــر علــى وجــه الســرعة وتقديــر أهميــة تلــك المســألة، إلا أن ذلــك يجــب ألا يكــون علــى حســاب عــدم دراســة 

بينــات المســتدعين وظــروف الدعــوى بصــورة كافيــة.
	2 تظهــر الطعــون التــي تمــت معالجتهــا وبالاستفســار مــن أصحــاب الشــأن، حــدوث تغييــر في أعضــاء الهيئــة القضائيــة التــي .

تنظــر تلــك الطعــون دون أســباب واضحــة وفي أوقــات متأخــرة، كالتغييــر في الهيئــة يــوم جلســة إصــدار الحكــم، إلــى جانــب 
ــك بصــورة واضحــة في الطعــون  ــة الســابقة، يظهــر ذل ــي توقفــت عندهــا الهيئ ــدة مــن النقطــة الت ــة الجدي عــدم ســير الهيئ

المتعلقــة بقطــع رواتــب الموظفــن.
	3 تبــن عــدم وجــود اســتقرار في المبــادئ القانونيــة للمحكمــة وفي المســائل ذاتهــا وفي ذات الظــروف، حيــث أصــدرت المحكمــة .

عــدة أحــكام متناقضــة في مســائل عديــدة أبرزهــا: عــدم اســتقرار محكمــة العــدل العليــا علــى مفهــوم واضــح للقــرارات 
المســتمرة غيــر محــددة مــدة الطعــن، إلــى جانــب الأحــكام المتعلقــة بالحــق في الإضــراب، ولا تتبــع المحكمــة الإجــراءات 

ــي مســتقر. ــدأ قانون ــة للرجــوع عــن مب القانوني
	4 تظهــر الأحــكام الصــادرة حــول الإحالــة للتقاعــد المبكــر والحــق في الإضــراب مخالفة المحكمــة للإجراءات والمبــادئ والنصوص .

القانونيــة واجبــة الاتبــاع، يظهــر ذلــك مــن خــال عــدم دراســة المحكمــة لبينــات المســتدعي بصــورة كافيــة وبالتالــي إصــدار 
أحــكام لا تتفــق مــع القانــون، والتوســع في مفهــوم الســلطة التقديريــة لــإدارة بعــدم فــرض الرقابــة القضائيــة علــى عناصــر 
التقديــر في القــرار الإداري، إلــى جانــب تطبيــق نصــوص قانونيــة انتهــت مــدة ســريانها، كمــا هــو الحــال في الطعــون المتعلقــة 

بالإحالــة للتقاعــد المبكــر.
	5 لا تســعى المحكمــة للموازنــة بــن المصلحــة العامــة والحقــوق والحريــات الدســتورية لأطــراف الدعــوى، حيــث تتشــدد في .

تطبيــق بعــض النصــوص القانونيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بممارســة الحــق في الإضــراب، كمــا تغــرق نفســها في معالجــة المســائل 
الشــكلية علــى حســاب الموضــوع، خاصــة في قــرارات قطــع رواتــب الموظفــن.

	6 هنــاك ضعــف ظاهــر في تســبيب المحكمــة للأحــكام الصــادرة عنهــا، حيــث إن هنــاك أحكامــاً غيــر مســببة بصــورة كافيــة، .
ــى جانــب وجــود أحــكام غامضــة التســبيب. ــاك أحــكام متناقضــة في تســبيبها، إل وهن

	7 معظــم أحــكام محكمــة العــدل العليــا في الفتــرة مــا بــن )2015-2019( وفي الدعــاوى المتعلقــة بقطــع رواتــب الموظفــن .
والإحالــة للتقاعــد المبكــر قــد صــدرت بــرد الدعــوى، وفي الأحــكام المتعلقــة بالإضــراب والعمــل النقابــي، فــإن معظــم الأحــكام 

قــد جــاءت بوقــف الإضــراب.
	8 علــى الرغــم مــن تغيّــر اتجــاه المحكمــة في الفتــرة الأخيــرة )2019( في التعامــل مــع الدعــاوى المتعلقــة بالموظفــن، مــن خــال .

اتخــاذ موقــف حــازم في بعــض الحــالات تجــاه النيابــة العامــة واعتبارهــا عاجــزة عــن تقــديم البينــة عنــد مماطلتهــا في ذلــك 
لأكثــر مــن مــرة دون وضــوح الأســباب، والاهتمــام في جوهــر ومضمــون القــرارات وقانونيتهــا بــدلاً مــن التركيــز في الجوانــب 
الشــكلية، والاتجــاه نحــو تســبيب الأحــكام بصــورة كافيــة، إلا أن هنــاك إشــكالية بــارزة تتمثــل في عــدم تنفيــذ الأحــكام 
القضائيــة الصــادرة عــن المحكمــة في مصلحــة الموظفــن، وعــدم وجــود آليــة فعّالــة لــدى المحكمــة تلــزم بتنفيــذ هــذه الأحــكام.
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ــوكل في الدعــاوى  ــل المحامــن عــن الت ــاً مــن قب ــاك عزوف ــر، تبــن أن هن ــكل مــا ســبق ومــا ظهــر مــن خــال التقري نتيجــة ل 	.9
الإداريــة أمــام محكمــة العــدل العليــا، إلــى جانــب ضعــف ثقــة المواطنــن بقضــاء المحكمــة، لا ســيما الموظفــن وأعضــاء 
النقابــات المختلفــة، مــا يعنــي فقــدان الشــعور بوجــود جهــة قضائيــة مســتقلة فعالــة بإمكانهــا فــرض الرقابــة علــى قــرارات 

الإدارة العامــة وفقــاً لأحــكام القانــون.

• توصيات التقرير	

	1 لتعزيز الاستقلالية، ينبغي العمل على:.
• تعديل قانون السلطة القضائية للفصل بين منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا.	
• تغيير طريقة التعيين في منصب رئيس المحكمة العليا، بحيث تتم من قبل السلطة القضائية نفسها.	
• إعادة تنظيم موازنة السلطة القضائية بصورة تبعدها عن التبعية للسلطة التنفيذية.	
• ــل 	 ــة بعم ــة المتعلق ــى الاجــراءات الإداري ــة عل ــات ذات الاختصــاص بالرقاب ــة والجه ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب الســماح لدي

محكمــة العــدل العليــا، وفعاليــة نظــام تســجيل وإحالــة ومتابعــة الدعــاوى دون التدخــل بالأمــور التــي تعــد مــن صلــب العمــل 
القضائــي.

• تبني نظام مالي وإداري خاص يعتمد وفق الأصول.	
• مســاءلة الســلطة القضائيــة عــن مــدى احترامهــا لأحــكام النظامــن مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة وموظفــي وزارة 	

ــة،  ــوم الاســتقلالية والرقاب ــن مفه ــق التكامــل ب ــة، بمــا يحق ــب المســاءلة المجتمعي ــى جان ــام، إل ــوان الموظفــن الع ــة ودي المالي
ويضمــن عــدم النــأي بالســلطة القضائيــة عــن المســاءلة والرقابــة وحصــول فســاد في عملهــا مــن جهــة، وتحصينهــا مــن التدخــل 

في عملهــا مــن جهــة أخــرى.
لتعزيز النزاهة والحياد، فإنه يتوجب: 	.2

• التعديــل في قانــون الســلطة القضائيــة بتخصيــص مــواد متعلقــة بآليــة تعيــن وترقيــة قضــاة المحكمــة العليــا، بحيــث لا يتــم 	
ذلــك بالتركيــز علــى معيــار الأقدميــة، وإنمــا بإيجــاد معاييــر ترتبــط بالكفــاءة والجــدارة وتضمــن جهوزيــة واســتعداد وخبــرة 

القاضــي للفصــل في الطعــون الإداريــة.
• إيجــاد نظــام يكفــل تدريــب قضــاة محكمــة العــدل العليــا بصــورة مســتقلة عــن غيرهــم مــن القضــاة علــى الإجــراءات الواجــب 	

مراعاتهــا في الدعــاوى المرفوعــة للمحكمــة، والتعامــل مــع النصــوص القانونيــة ذات الصلــة.
• فصل المعهد القضائي عن السلطة التنفيذية وجعل تبعيته الكاملة للسلطة القضائية فقط.	
• أن يتم التدريب من قبل كادر مختص في الطعون الإدارية بالجمع بين الخبرة العملية والمعرفة النظرية.	
• إخضاع قضاة المحكمة العليا للتفتيش القضائي كغيرهم من قضاة المحاكم الأدنى، وتكريس ذلك بالنص القانوني. 	
• ــون، ويكفــل 	 ــاً للقان ــا يضمــن الســير في إجــراءات الدعــوى وفق ــى عمــل محكمــة العــدل العلي ــة عل ــة داخلي ــي نظــام رقاب تبن

للمواطنــن إمكانيــة التقــدم بشــكوى ضــد أحــد القضــاة إذا مــا ثبــت بالأدلــة تعرضــه لضغــط خارجــي أثنــاء الفصــل في 
الدعــوى.

• لتعزيــز الشــفافية في عمــل محكمــة العــدل العليــا، فإنــه لا بــد مــن التــزام مجلــس القضــاء الأعلــى بنشــر التقريــر الســنوي في 	
الوقــت المحــدد لذلــك، مــع إيــراد معلومــات إضافيــة عــن عمــل المحاكــم وخاصــة محكمــة العــدل العليــا، بمــا يضمــن للمواطنــن 

الحصــول علــى المعلومــات الكافيــة والشــعور بالثقــة بوجــود قضــاء مســتقل ونزيــه.
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لتعزيز فاعلية محكمة العدل العليا في النظر في الطعون المرفوعة إليها، فإنه لا بد من: 	.3
• جعــل قضــاء محكمــة العــدل العليــا علــى درجتــن بــدلاً مــن كونــه علــى درجــة واحــدة، مــا يفتــح المجــال لمراجعــة أحــكام الدرجــة 	

الأولــى مــن قبــل محكمــة الدرجــة الثانيــة.
• ــة، بمــا يســمح 	 ــل في النصــوص القانوني ــب التعدي ــى جان ــة، إل ــة عامــة متخصصــة في الدعــاوى الإداري ــاك نياب أن تكــون هن

للمحكمــة الاتصــال المباشــر بمصــدري القــرارات، وبــألا يقتصــر الأمــر علــى تمثيــل النيابــة العامــة لهــم أمــام محكمــة العــدل 
العليــا، وتعزيــز عمــل النيابــة العامــة مــن خــال القيــام بتغذيــة راجعــة مــع الدوائــر القانونيــة والمستشــارين القانونيــن فيهــا 

تتعلــق بجــودة القــرارات الإداريــة التــي تصــدر عــن الدوائــر المعنيــة، بمــا يضمــن عــدم تكــرار المخالفــات القانونيــة ذاتهــا.
• أن يشــمل قضــاء محكمــة العــدل العليــا الإلغــاء والتعويــض، ولا يقتصــر علــى الإلغــاء فقــط، مــا يوفــر ضمانــات أفضــل 	

للمتقاضــن ويعــزز مــن حمايــة الحقــوق والحريــات.
• ــادة أعــداد القضــاة ذوي 	 ــك مــن خــال زي ــة، وذل ــون الإداري ــة تفصــل في الطع ــات قضائي ــدى المحكمــة عــدة هيئ أن تكــون ل

الكفــاءة، وإيجــاد نظــام يضمــن عــدم معرفــة القاضــي بصــورة مســبقة أي الدعــاوى ســتنظر مــن قبلــه، وكذلــك عــدم معرفــة 
المتقاضــن للهيئــة التــي ســتنظر الدعــوى، الأمــر الــذي يضمــن نزاهــة الأحــكام مــن جهــة، ويقلــل مــن التجــاوزات التــي يمكــن 

أن تحــدث في ظــل وجــود هيئــة واحــدة.
• ــون 	 ــل قان ــا، كأن يعــاد تعدي ــة تضمــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة العــدل العلي ــة فعال ــراً، ضــرورة وجــود آلي وأخي

مكافحــة الفســاد لتعــود جريمــة الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة مــن جرائــم الفســاد، وضــرورة تعزيــز العلاقــة بــن 
هيئــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة العــدل العليــا لغايــات اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة مــن أجــل ضمــان تنفيــذ الأحــكام 

القضائيــة، ومســاءلة الجهــات التــي تمتنــع عــن التنفيــذ بشــكل يضمــن الســرعة والفعاليــة في ذلــك.
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قائمة المصادر والمراجع

• المصادر 	

التشريعات وقرارات مجلس القضاء الأعلى:
• القانــون الأساســي المعــدل الفلســطيني لســنة 2003، والمنشــور في: )الوقائــع الفلســطينية: عــدد ممتــاز 2. مــارس 2003(، 	

ص8.
• قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة )1998( وتعديلاتــه، المنشــور في الجريــدة الرســمية الفلســطينية العــدد )24(، بتاريــخ 	

.1998/7/1
• ــدد 	 ــدة الرســمية الفلســطينية الع ــم )2( لســنة )2001(، المنشــور في الجري ــة رق ــة والتجاري ــات المدني ــون أصــول المحاكم قان

)38(، بتاريــخ 2001/9/5.
• ــدد )40(، 	 ــدة الرســمية الفلســطينية الع ــه، المنشــور في الجري ــم )1( لســنة )2002( وتعديلات ــة رق ــون الســلطة القضائي قان

.2002/5/18 بتاريــخ 
• قــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2017 بشــأن التقاعــد المبكــر لقــوى الأمــن الفلســطينية الملغــى، المنشــور في الجريــدة الرســمية 	

الفلســطينية العــدد )132(، بتاريــخ 2017/4/25.
• قــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2017 بشــأن التقاعــد المبكــر للموظفــن المدنيــن الملغــى، المنشــور في الجريــدة الرســمية 	

.2017/8/21 بتاريــخ   ،)135( العــدد  الفلســطينية 
• قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي رقــم )1( لســنة )2020( بمدونــة الســلوك القضائــي، المنشــور في الجريــدة الرســمية 	

الفلســطينية العــدد )168(، بتاريــخ 2020/6/25.

أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في الضفة الغربية 
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )98/73(، الصادر بتاريخ 1999/9/6.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2002/16(، الصادر بتاريخ 2005/6/16.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2008/26( الصادر بتاريخ 2008/6/17.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2010/702(، الصادر بتاريخ 2010/12/9. 	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2013/31(، الصادر بتاريخ 2013/12/31.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2013/24(، الصادر بتاريخ 2014/2/26.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2013/202(، الصادر بتاريخ 2016/2/29.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2016/62(، الصادر بتاريخ 2016/3/31.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2015/1(، الصادر بتاريخ 2016/4/11.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2015/233(، الصادر بتاريخ 2016/11/8.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2016/93(، الصادر بتاريخ 2017/1/3.	

تنويــه: تجــدر الإشــارة إلــى أنــه اســتخدمت قاعــدة البيانــات )منظومــة القضــاء والتشــريع في فلســطين »المقتفــي«: http://muqtafi.birzeit.edu، في معهــد الحقــوق بجامعــة بيرزيــت؛ كمصــدر 
رئيســي للتشــريعات الفلســطينية أو التشــريعات الســارية في فلســطين، مــن خــال العــودة إلــى تقنيــة »الصــورة« المتوفــرة علــى هــذه القاعــدة، والتــي هــي عبــارة عــن نــص التشــريع كمــا ورد في 
الجريــدة الرســمية حرفيّــاً. حيــث تحتــوي هــذه القاعــدة علــى التشــريعات الســارية في فلســطين منــذ الحقبــة العثمانيــة، والانتــداب البريطانــي، والحكــم الأردنــي للضفــة الغربيــة، والإدارة 

المصريــة لقطــاع غــزة، والاحتــال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وحتــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

http://muqtafi.birzeit.edu
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• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2016/293(، الصادر بتاريخ 2017/4/25.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2017/238(، الصادر بتاريخ 2017/12/3.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/74(، الصادر بتاريخ 2018/1/9.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/70(، الصادر بتاريخ 2018/4/12.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/126(، الصادر بتاريخ 2018/12/26.	
•  حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/75(، الصادر بتاريخ 2018/12/26.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/425(، الصادر بتاريخ 2019/1/2.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/99(، الصادر بتاريخ 2019/1/9.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/105(، الصادر بتاريخ 2019/1/9.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/110(، الصادر بتاريخ 2019/1/23.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/201(، الصادر بتاريخ 2019/1/23.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/111(، الصادر بتاريخ 2019/1/28.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/211(، الصادر بتاريخ 2019/2/26.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/87(، الصادر بتاريخ 2019/3/27.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/164(، الصادر بتاريخ 2019/3/27.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/232(، الصادر بتاريخ 2019/3/28. 	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/98(، الصادر بتاريخ 2019/4/10.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2018/358(، الصادر بتاريخ 2019/5/6.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2019/132(، الصادر بتاريخ 2019/5/12.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2019/145(، الصادر بتاريخ 2019/5/30.	
• حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2019/169(، الصادر بتاريخ 2019/7/11. )غير منشور(	
• حكــم محكمــة العــدل العليــا المنعقــدة في رام الله، في الدعــوى رقــم )2019/105(، الصــادر بتاريــخ 2020/2/12. )غيــر 	

منشــور(
• ــر 	 ــخ 2020/5/20. )غي ــم )2019/106(، الصــادر بتاري ــدة في رام الله، في الدعــوى رق ــا المنعق ــدل العلي ــة الع ــم محكم  حك

منشــور(.

أحكام قضائية أخرى
• حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، في الطعــن الدســتوري رقــم )2018/8(، الصــادر بتاريــخ 2020/2/26.  	

 .http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=117416
• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في مصــر، في الدعــوى رقــم )27047 لســنة 16 قضائيــة(، الصــادر بتاريــخ 2017/6/17.( 	

.%&http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=5713&type=7

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=117416
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=5713&type=7&%
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=5713&type=7&%
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المراجع

• المقابلات التي أجراها معدا التقرير	
• مقابلة مع المواطن المتقاضي سفيان جمجوم، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 12 مساءً.	
• مقابلة عبر الهاتف مع المواطن الأسير علاء الريماوي، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 12:30 مساءً.	
• مقابلة مع الأستاذ المحامي محمد لافي، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 2 مساءً.	
• مقابلة مع الأستاذ المحامي داوود درعاوي، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 3:30 مساءً.	
• مقابلة مع المواطن المتقاضي سامر الشوا، رام الله، السبت الموافق 2020/10/17، الساعة 5 مساءً.	
• مقابلــة مــع الدكتــور عمــار دويــك، المديــر العــام للهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان »ديــوان المظالــم«، رام الله، الأحــد الموافــق 	

2020/10/18، الســاعة 9:45 صباحــاً.
• مقابلة مع الأستاذ المحامي غاندي الربعي، رام الله، الأحد الموافق 2020/10/18، الساعة 1 مساءً.	
• مقابلة مع الأســتاذ المحامي أشــرف أبو حية، المستشــار القانوني في مؤسســة الحق، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، 	

الســاعة 8:30 صباحاً.
• ــة، رام الله، الإثنــن الموافــق 2020/10/19، 	 ــة الماليــة والإداري ــوان الرقاب ــر العــام لدي ــة مــع الســيد جفــال خليــل، المدي مقابل

الســاعة 12:30 مســاءً.
• مقابلة مع الأستاذ المحامي عثمان حمد الله، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 2:30 مساءً.	
• مقابلة مع الأستاذ المحامي فراس كراجة، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 4 مساءً.	
• مقابلة مع الأستاذ المحامي أحمد الصياد، رام الله، الإثنين الموافق 2020/10/19، الساعة 5 مساءً.	
• مقابلــة مــع ســعادة المستشــار عيســى أبــو شــرار، رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، رام الله، الإثنــن الموافــق 	

مســاءً.  12:30 الســاعة   ،2020/10/26
• ــق 	 ــن المواف ــة مكافحــة الفســاد، رام الله، الإثن ــدى هيئ ــة ل ــرة الشــؤون القانوني ــر دائ ــازن لحــام، مدي ــع الأســتاذ م ــة م مقابل

2020/10/26، الســاعة 2 مســاءً.
• ــة، رام الله، الســبت الموافــق 2020/11/14، 	 ــن في الوظيفــة العمومي ــة العامل ــة، رئيــس نقاب ــة مــع الســيد بســام زكارن مقابل

الســاعة 11 صباحــاً.
• ــوم 	 ــى، ي ــة عبــر الهاتــف مــع الأســتاذ شــريف القواســمي، مديــر عــام الشــؤون الماليــة والإداريــة لمجلــس القضــاء الأعل مقابل

الأحــد الموافــق 2020/12/6، الســاعة 2:50 مســاءً.

• مقابلات أخرى	
• مقابلــة إذاعيــة مــع المحاميــن الأســتاذين فضــل نجاجــرة وإبراهيــم شــعبان، رام الله، أجرتهــا نســرين إدريــس عبــر برنامــج 	

.)3a-1-https://soundcloud.com/24fmpalestine/23( ،2016/3/23 المنتــدى القضائــي، بتاريــخ

https://soundcloud.com/24fmpalestine/23-3a-1
https://soundcloud.com/24fmpalestine/23-3a-1
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الكتب والأطروحات والتقارير العلمية
• أبو العثم، فهد، »القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق«، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2003. 	
• صيــام، أشــرف، »رقابــة محكمــة العــدل العليــا علــى اللوائــح الإداريــة في القانــون الفلســطيني«، أطروحــة  دكتــوراة في القانــون 	

العــام، جامعــة تونــس المنــار، 2017-2018 )غيــر منشــورة(.
• ــس القضــاء 	 ــرار حــل مجل ــة في ضــوء ق ــى الســلطة القضائي ــة الفلســطينية عل ــة الســلطة التنفيذي ــي، وصــال، »هيمن الطنان

https://icspr.ps/ :الأعلــى«، الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني، 2019، والمنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي
ar/?p=5323، تاريــخ الزيــارة 2020/12/4. 

• كايــد، عزيــز، تقريــر الاســتقلال المالــي والإداري في المؤسســات العامــة الفلســطينية المفهــوم والممارســة، الائتــاف مــن أجــل 	
النزاهــة والمســاءلة )أمــان( سلســلة تقاريــر 76، كانــون الأول 2013. 

• ــوق 	 ــز إعــام حق ــون في النظــام الديمقراطــي«، مرك ــن الســلطات وســيادة القان  يوســف، أيمــن، وعمــر، رحــال، »الفصــل ب
الإنســان والديمقراطيــة »شــمس«، رام الله، 2010.

المواقع الإلكترونية الرسمية
• الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، قسم الدراسات والتقارير، متوفر على الرابط التالي:	

)https://courts.gov.ps/list_ar.aspx?id=KwgzWoa4758765aKwgzWo(      

https://icspr.ps/ar/?p=5323
https://icspr.ps/ar/?p=5323
https://courts.gov.ps/list_ar.aspx?id=KwgzWoa4758765aKwgzWo


الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة 
منــذ العــام 2006، تأســس في العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات الأهليــة الفاعلــة في مجــال الديمقراطيــة 

والحكــم الصالــح وحقــوق الإنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــالٍ مــن الفســاد«. 
 يســعى الائتــاف حاليّــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، والإســهام في إنتــاج 
ونقــل وتوطــن المعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــاف أمــان 
علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــام في الرقابــة والمســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة في 

الكشــف عــن جرائــم الفســاد والحــد مــن انتشــاره.
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